
 -ت�ارت –جامعة ابن خلدون 

 الس�اس�ة كل�ة الحقوق و العلوم

 قسم الحقوق 

 مذكرة مقدمة ضمن متطل�ات نيل شهادة ماستر في الحقوق 

 علوم جنائ�ة: تخصص 

 :�عنوان
 

 

 

Uمن إعداد الطالبU          :                    U: تحت إشراف 

 د.بن عمارة محمد                   بن فرحات عبدالقادر       

 

 

                      2015/2016السنة الجامع�ة: 



 



 
 شكر وتقدير

����﷽ 
د ه ل مي خ ق،� لم لحقنا لم لحملم�لم و لحعمم  لم لحا�لم و لحا�لم  لحالحم و لحم،  لم  لم ن ل ن لم، و لحمد ه ل ا

مي خ دهم  يسام، لحتم، لم  ن عبالم  اهه    م،ه  ميلام  لحمي�م،و لحتم، لم  ن ق  ع   عقرت  ي، لم  ت ر 

ن ملم  ر لحب  ن بلو لحعشهه عن لا إي  إلا الله لححهه لا شريك ي  عقرت لم  ن بطون ع هلمب لم لا بلممرلحف لحب هى م

لم،  شهئًلم لحتمل ي لم ملأسملم  لحملأبلالمق لحملأ�ئه  ي ي لش ره م،ى ذيكو لحعشهه عن مح هًم ماهه لحقاوي  إ لم، 

مين لحا،  ب�،هً لم اث م إلى يو، ميشلمارين لحاهه ملخ،ق عجممين ص،ومت الله لحام   م،ه  لحم،ى اي  لحعصحلمب  عجم

 ميهين.

ها بشـمُااهالحُنش  لحشمشُ ارالحم لع لم بمه: ي�ول الله مز لحتل في مح   ب زي، : "  تاُ  إِ�َّ  " إِنُ اا ـُ

 لم تال م�  بيش ر ملجزيل لحمد ه مي ث  من لح��  رال الم  لح �  ه�  ققب لم �  و� إيهكلتوت   عن إلا� لم ي لم 

 .عل  ا لم عث ه  م،ى لف�ك م،هكو لاى ث لمءمنحااحلملك قبي لا له م لح لم بو�ه� لم ملى بك 

   لح ماتهمء ب�   لاه لم " " م،ه  ميلام  لحمي�م، مي�لمئل:                          

 " ن ن يش ر مي لم  ن يش ر الله"                                  

 ب لالمئح   لماخل م،هين   خ" ميبن م لمق    ميفلمضل" ملأاتلمذ إلىن لت�ه، بخلميص ميش ر لحميمر�لم

 م لم مول �تر  إنجلمن د م ميم ل ملمتومضعو ا لم لش ر ال ملأالمب    لحإقشلمدمب  مي�ه  و ا لم لش ره م،ى ام  صبره

 لم يه ملم�لممه  ملى ال  ن اه، ي مي ين المووم في بهقي� لمو لحبماوم  م لم ي لال ملى  لمنحن م،ه و ا لم لتوت  بيش ر

و لحل�لمل ملمولى ت،  اهقب  من ي فم لم ه م وي  المل  علح  لمدي  لإتملم، د م مياحثو اومء  ن اريب علح  ن بمه

 جمهملم �هو لححهه ملم�تملمن لحي  مد ه لحملم   لح    ملجزمء لحميثومب لحميه  ملمرتع لحملمآب.

 
...شكراً   



  
 

 إهداء
ََبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَا�ً 0T} 0T: قال الله تعالى   ُ اَْ إَِّه إَِّه ََ َََّه تََعُْ د  ََُّك   ََ }0Tََقَ 0T  

 اهدي ثمرة جهدي الى َغل  َ َعز الناس َمي َ  َبي
 قال صلى الله عليه وسلم:

 { الجنة تحت َقدام الأمهات}

قَوفها بجانبي طوال هذا ني بحُها َ عطفها َ حناإلى َمي الغالية التي غمرت اا َ ععوتا َ
 المشواَ

سَول الله عليه السلام  قال 

مَالَ لأُّيَ}  { َنت 
بَني  عَعواته فهو نعم  ََحاطنيإلى َبي العزيز الذي  حَُه    الأبُّرعايته 

 َععو الله ان يحفظهما َ يطيل في عمرهما

خوات الأَ  إلى الإخوة  

َهدي هذا النتاج. كمإلي  إلى كل عائلة "ُّن فرحات"  

ةَ محمد"المشرف الأستاذاَلى  ل في انجاز هذا العمل فَكبر الَله ي كان لذا "ُّن عما  

" ملواح َسماء لَََِ" ََتقدم لها بجزيل الشكر امن يعوع الفَل لهإَلى   
  .َ لو بلكلمة الطيُة الُحثإَلى كل من ساهم من قريب ََ ُّعيد في إنجاز هذا 

    
القاعَ ُّن فرحات عُد                                                              
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اقات وروا التمعات من �حية حفاظها على حقوق وحر�ت أفرادها بمدى الضما�ت التي 
الأهمية على الصعيد الداخلي بلغ حيث تمثل فكرة "حقوق الإنسان" مركز ها. في قوانين لهمتمنحها 

Pالفكرة التي طالما سعى إليها الإنسان.الدولي، فهي و 

)
0F

1( 
لوجود  تحقيقها اعد نتيجة منرقية، فاليوم والغدالأمس و ليس وليد لحداث عن العدالة إن او 

من ت  مللته مما�ت عدالة اااكمة لكل من اوُجه إليه اهتام من جهاز قضائي نزاه الذي وُـؤَ 
لعمل يجرمه القانون، فيكون في مركز الضعف إزاء هذه  اقترافهطرف السلرات المختصة بدعوى 

 القضائيةالسلرة، وحتى ه وتحول التشراعات الجنائية إلى وسيلة لقهر اهنسان وإخضاعه للسلرة 
بسم القانون ه بد من ووف  سياسة جنائية مفعمة بلضما�ت الهادفة في جوهرها إلى حمااة حقوق 

  اللصيقة بشخصه وكيانه. التي وعتبر من الحقوق الإنسان
وفرض النلر ووتلافر من أجل إاساء العدالة الجنائية التي  كرت الجهود الفكراةيجب أن وُ ولذا 

من حقه أن اتمتع بمحاكمة عادلة أ�ً كان الفعل واعتبااه،  المتهم بعتبااه إنسان له كرامته وشعواه، لىإ
جميع المراحل، سواء مرحلة وتمس ، اهجتماعيةالمنسوب إليه، وأً� كان  حالته السياسية أو المدنية أو 

Pالتحري والتحقيق أو مرحلة اااكمة،

)
1F

2 (
P وما بعد اااكمة، فالحق في محاكمة عادلةLe Droit 

Au Process Equitable   بمصرلح  المعبر عنه بللغة الإنجليزاةو The Right To A 
Fair Trial  من بين حقوق الإنسان العالمية التي ه يمكن لأاة أمة على وجه الأاض وعي معنى

البشراة العدالة و استقلالية القضاء أن وستغني عن هذا الحق، وفي الحقيقة أن هذا الحق هو مرلب 
P. جمعاء وسر بقائها وأسات ورواها

)
2F

3( 

 

                                                           
 .7، ص2007وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائ�ة، دار المطبوعات الجامع�ة، الاسكندر�ة، مصر ،ط –) 1( 
عمار بوض�اف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي و المواثيق الدول�ة، دراسة مقارنة، جسور للنشر و  -)2( 

 .05، ص2010، سنة 1الجزائر،ط ،التوز�ع، المحمد�ة
 .05، ص 2010رمضان غسمون، الحق في المحاكمة العادلة، دار الألمع�ة للنشر و التوز�ع، قسنطينة الجزائر،ط -) 3( 
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 :أهمية الموضوع
في  ناالقانونية عموماً لأنه اضع ولهر أهمية الموموع في كونه بحث في أدق وأعقد قضا� الحياة

مواجهة المبادئ التي وقوم عليها اااكمة العادلة عموماً وهي مواجهة معقدة الجوانب شائكة 
التفاليل، فهو موموع دقيق وواسع في تات الوق  لأنه افتح الال لعلاج العداد من القضا� 

اتصف انبغي أن المتصلة بشكل مباشر بس  العملية العقابية الماسة بحراة الفرد وكرامته الأدمية، وما 
 به القضاء من خصائص حفاظا على حقوق المتهم.

ية من بين الموموعات الإجرائية في قانون الإجراءات الجزائالعادلة وموموع مما�ت اااكمة 
المهمة و الحيواة التي وستحق الدااسة و البحث، بسبب كونه انصب على التفوق على الضما�ت و 

اا أفضل وأكرم للوقات   وهو الإنسان سيما عند التحقيق معه عن جريمة أتم  تمتعالقانونية التي ا
نلراً  ةٌ وعقيداً من مرحلة اااكمة ومشبع باوكااا، ومن المعلوم أن هذه المرحلة من الدعوى هي أكثر

ر�ت وحقوق لتنوع إجراءاتا ووعدد الهياات التي وقوم اا فضلاً عن كو�ا المرحلة التي وتعرض فيها ح
 الأفراد للمسات.
عليهم أمام  ااكومو  تهمينالمك أ�ا وعتبر الركيزة الأساسية لضمان كافة حقوق إمافة إلى تل

محكمة مستقلة ولتكون جلسات قضيته اااكم الجنائية في المساواة التامة مع اهخران في أن ونلر 
رافعة وسماع أقوال الشهود، وما اتمتع به اااكمة مفتوحة أمام الجميع، وبحضوا الأطراف فصول الم

 المتهم من مما�ت أثناء اااكمة أو بعد اااكمة.
 كما ولهر أهمية موموع مما�ت اااكمة  العادلة في قانون اهجراءات الجزائية ووبرز بشكل 

الأجهزة  وامح إتا ما علمنا أن هذه الضما�ت هي التعب  الحي عن قول القانون في مقاومة انحراف
 القضائية عن جادة العدالة، واا وتأكد سيادة القانون.

 أسباب اختيار الموضوع وأهدافه:
 تم اختياا هذا الموموع لأسباب عدة منها ما هو موموعي ومنها ما هو تاتي:

 ة منه، التي وتمثل فيما الي:يقة بلموموع و النابعلصما اهسباب الموموعية ولك أ
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جراء هذه لإدافعاً قوً� هختيااه، و  -المبينة أعلاهو -تاوه في مجال حقوق الإنسانموع وعد أهمية المو -
 .موموع البحث الدااسة

 .الجنائيها اهجراءات الجزائية المتبعة امام القضاء لفهتمام بلضما�ت التي يجب أن وكاه-
الجزائية فتتمثل في ما أسباب قصر الدااسة على مما�ت اااكمة العادلة في قانون الإجراءات أ-

 سببين:

التشعب زائية بجميع مراحلها من السعة و ن موموع مما�ت اااكمة العادلة في الدعوى الجأ أولاً:

 بحيث استحيل اهلمام به في هذه المذكرة.

ن مرحلة اااكمة وعد المرحلة الحاسمة في الدعوى الجزائية لأنه عليها اتوقف مص  المتهم من أ ثنياً:

 ورجمة مما�ت اااكمة العادلة. خلال
وفيما تيتي بلنسبة للأسباب الذاوية فالرغبة في معرفة حق المتهم في محاكمة عادلة كان  سببا قو� 

 ودافعاً كافياً هختياا هذا الموموع دون سواه.
وورقية الدعوة وللتأمل و البحث في الضما�ت المكرسة في قانون اهجراءات الجزائية أملا في وروار 

جهاز العدالة من الحسن إلى الأحسن، و الذي لن اتحقق إه بتوف  مما�ت قواة لعدالة اااكمات 
 الجزائية.

ساحة اهجراءات الجزائية هقترانه ولعل السبب الداعي هختياا هذا الموموع هو مركز المتهم في 
المقاايس الحقيقية هحترام حقوق بقرانة البراءة من جهة، واعتباا مما�ت اااكمة العادلة كأحد 

مما�ت اااكمة العادلة وادت بصفة عامة مما يحتم علينا الغوص دفاع والحر�ت الفرداة، كما أن ال
 والبحث فيها، و الوقوف عليها كصواة وربيقية في قانون اهجراءات الجزائية.

حقوق الدفاع في أول  هذا الموموع وؤدي بنا إلى وقييم مدى احترام البحث فيمحاولة  ولعل
المتهمون  ه ااامون و الذي كث اً ما اثلحلة اوجه فيها اهتام إلى الشخص و الإجابة على التساؤل 

أثناء لتلف مراحل الدعوى الجزائية "هل احترم  حقوق الدفاع في إطاا الشرعية الإجرائية؟ ووقييم 
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ئية من خلال "مما�ت اااكمة العادلة في مبدأ التساوي في المراكز بين الخصوم في الدعوى الجزا
 قانون اهجراءات الجزائية".

التي يمكن إبرازها على  ة من هذه الدااسة المتوامعة لموموع البحثأما عن الأهداف المرجو 
 النحو التالي:

التررق إلى مما�ت اااكمة العادلة كأحد أهم وأحدث الأليات الدولية لحقوق الإنسان إمافة إلى 
 دوا اااكم الجزائية في وكراس هذه الضما�ت.

تجميع فيه دف إلى إمافة بحث للمكتبة القانونية في مجال حقوق الإنسان، حاولنا ا �كما أنن
فهذه الدااسة ستساهم  القانونية ، قاهتالم و اللات القانونية ،معلومات كان  متناثرة في الكتب 
ووعزاز الضما�ت التي تمنح لكل فرد في تمكينه من التمتع بحقوقه  ذتن   برراقة أو بخرى في وقواة

 في مواجهة وعسف السلرة القضائية. المنصوص عليها قانو�

 منهج الدراسة:
على المنهج التحليلي الولفي إت سوف نستعمل  الدااسة هذا البحث موموعسنعتمد في          

ات فعلية لحمااة حقوق الإنسان، ليو المتضمنة آ هذا المنهج لتحليل النصوص و اهوفاقيات الدولية
 ليات عمل اااكم الجزائية من خلال نصوص قانون إجراءات الجزائية.وآ

 إشكالية الموضوع:
ة للعيان، لجعل معا  اهشكالية باز  أمرٌ كافٍ  اختيااهوكذا أسباب  موموع البحث وأهميته إن         
أسالة نقول عنها  وتفرع عنهاهشكالية في حلة سؤال ائيسي ومحواي غة ما جعلنا نحاول لياوهذا 

 ثنواة ولكنها مهمة لأ�ا وكمل السؤال ااواي وتلك على النحو التالي:
؟ومدى ااساء  العادلة في موء قانون الإجراءات الجزائيةماهي أهم الضما�ت الجزائية للمحاكمة 

 في قانون اهجراءات الجزائية ؟اااكمة العادلة مما�ت دعائم 
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ت قوم على دااسة في قانون اهجراءات الجزائية، فإ�ا وولد وساؤهالرئيسية و لراً لكون الإشكالياتون
"هل ألاب قانون إجراءات الجزائية في كفالة مما�ت أنجع لإاساء دعائم حق  ا مفاده ىأخر  فرعية

 المتهم في محاكمة عادلة؟
 حقه في محاكمة عادلة؟ لتأكيدالتساؤل عن وفرة الضما�ت المخولة للمتهم  

 ية؟وما مدي فعالية هذه الضما�ت من الناحية العمل

 خطة البحث:
الفرعية  واهسالةوتلك في حدود اهشكالية المرروحة  البحثبقصد الإحاطة بموموع           

 قسمناوبلنلر إلى طبيعة الموموع الذي يجسد مما�ت اااكمة العادلة في قانون الإجراءات الجزائية 
 إلى فصلين: هذا البحث
وربيقات الفصل الثاني  ثم عالجنا في  ، ماهية اااكمة العادلةفي الفصل الأول إلى  حيث وررقنا

 ت الجزائية.اااكمة العادلة في قانون الإجراءا
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نون ولحماية الإنسان يشكل الحق في المحاكمة العادلة أحد الأعمدة الأساسية لدولة الحق و القا       
بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية في مجال هذا الحق  حضيالاعتداء، لذلك من التعسف و 
دنية الدو  ااا  بلحقوق الم علان العالمي لحقوق الانسان إلى العهدمن الإ ،حقوق الانسان

Pعلا�ت و القواعد ذات الصلة مناهضة التعذيب وغيرها من الإ واتفاقيةالسياسية و 

)
0F

1(
P فهو يمثل أهم ،

 الارتباط بينهما وثيق ن، لأاللصيقة بشخص الانسان وتستمد أصولها من شخصيتهالحقوق المدنية 
 .ل  بب أن يتمت  با الافرادالمحاكمة العادلة من صميم الحقوق و الحر�ت اف

المحاكمة العادلة بشكل حاسم وشمو ، سنحاول فقط في هذه  ماهية وضوعأكثر لم لامسةولم       
 المقاربة المتواضعة أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

 .المبحث الأول: مفهوم المحاكمة العادلة  

 . ضما�ت المحاكمة العادلة :المبحث الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
عادلة، مقال منشور على الموقع الالكتروني محمد الطيبي، التأصيل الدستوري للمحاكمة ال –) 1( 

www.marocdroit.comالعادلة_-للمحاكمة-الدستوري -/التأصيلa3546.html 
   20:27على الساعة  29/04/2016تار�خ الز�ارة 

http://www.marocdroit.com/التأصيل-الدستوري-للمحاكمة-العادلة_a3546.html
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Uالمبحث الاولU: 

 العادلة مفهوم المحاكمة
إن مفهوم المحاكمة العادلة من المعاني السامية ال  تنجذب نحوها النفس البشرية و ال  بطبيعتها       

فُرُ من الظلم و المحمجبولة على العدل و الم لقي بذا المصطلح على مسامعنا أابة، وكلما ساواة، وهي تَـنـْ
العادلة ال  تتطلب الفحص وع المحاكمة نتباه للتقصي و البحث عن موضهتمام والإأثر فينا الإ

جراءات و القواعد واجبة التطبيق لتحقيق العدل، الذي يعتبر أساس الملك كتشاف الإالتدقيق لإ و 
 وقيام واستمرار البشرية.

ومن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى تعريف المحاكمة العادلة في المطلب الاول ثم إلى التطور التاريخي 
 ة العادلة في المطلب الثاني.للحق في المحاكم

U:المطلب الأول 

 المحاكة العادلةتعريف 
 محكمة مستقلة ومحايدة ومختصة تتوفر فيها ضما�ت المحاكمة العادلة في  مماأن الحق في المثول إ

ساس نه الحجر الأأحالات المخالفات اننايية حق معفف به عالميا.. ومحمي بلمعاهدات الدولية إذ 
با عالميا منذ زمن معفف ن الحق في محاكمة عادلة كحق من حقوق الإنسان أعدالة كما لحسن سير ال

Pبعيد وينطبق على جمي  انرايم اننايية. 

)
1F

1( 
هذا ما بعلنا نشعر مكثفا لمصطلح المحاكمة العادلة،  سوف يلمح القارئ الكريم حضورا. و 

لعله من الملايم أن نبين تسلسل تناولنا لهذا مامه بنوع من الشرح والبيان و أبحاجة إلى أن نقف قليلا. 
المحاكمة العادلة في الشريعة الإسلامية  سنرصدالموضوع قبل المضي قدما في تناوله، فبادئ ذي بدئ 

من التحليل إلى الحق  بشيءوأهم ما تضمنته في هذا الصدد من ضما�ت، يعقب ذلك ان نتعرض 

                                                           
، الموقع الالكتروني ، المملكة المتحدة2004، 2ط،1العادلة، مطبوعات منظمة العفو الدول�ة،جدليل المحاكمة   -)1( 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf    
 .13:08، على الساعة17/03/2016تار�خ الز�ارة: 

https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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خرا. سوف نسلط الضوء على الفقه الاقليمية وأخيرا. وليس أثيق الدولية و في محاكمة عادلة في ظل الموا
 ة عالج موضوع المحاكمة العادلة.يالقانوني انزايري خاصة وكيف

U ع الأول:الفر 

 في الشريعة الإسلاميةالعادلة تعريف المحاكمة  
ون إن مكانة العدل و المحاكمة العادلة في الشريعة الإسلامية فوق كل ما يتصوره المعجب       

ن و السنة الشريفة آة في القر نصو  الشريعلة، مكانة جاءت با دبلضما�ت الدولية للمحاكمة العا

صبحت من الأدبيات الإسلامية أوفي عهد االفاء الراشدين بعده و صلى الله عليه وسلم وطبقت على عهد الرسول 
ت �تجا عن ولئن كان ما تم إقراره في المواثيق الدولية من حقوق وحر�عنها  تحيدال  لا بوز أن 

يتم  ولم نحاء العالم،أطويل ومرير شهدته البشرية في كثير من  نضالتضحيات وعن مطالبات، وعبر 

Pعفوية، فإن الامر يختلف عنه في الشريعة الإسلامية  بصفة

)
2F

1(
P، فلم تت هذه الحقوق و الحر�ت نتيجة

 صلى الله عليه وسلموفصلها الرسول  ،جل جلالهنما شرعها المولى وإ ،ضغوط أو مطالبات أو مظاهرات أو إسالة الدماء
وقادة انيوش و الشرطة فخض   الأمراء و الولاةوامتثل إليها االفاء و  وكتب بشأ�ا علماء هذه الأمة،

كان   �. أيلزم  هيةلاإ�ا قواعد أإليها العامة، وطبقها القضاة على الدعاوى المعروضة عليهم اعتبارا. من 
في النظام اننايي الإسلامي من   المحاكمة العادلة بحفامها و الامتثال اليها. وهكذا نبغت قواعد

مكانة الإنسان ككاين بشري في ميزان القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة، وفي أقوال علماء الأمة 
يعة تعين التعامل معه بما يليق وهذه المرتبة ذه المكانة السامية و الدرجة الرفالإسلامية، ومن منطلق ه

إلى اعتبار  الشريعة  1937مؤتمر القانون المقارن الذي بمدينة لاهاي سنة  جل ذلك ذهبأومن 
من  خوذأموليس الاسلامية مصدرا. من مصادر التشري  العام، وأ�ا قابلة للتطور وشرع قايم بذاته 

Pغيره. 

)
3F

2( 

                                                           
الالكتروني موقع الضمانات المحاكمة العادلة في الشر�عة الإسلام�ة، نشر مقالة على ،منصور رحماني  –) 1( 

http://arabsh.com/files/0b34404b66f4  16.30 على الساعة،25/03/2016 تار�خ الاطلاع ،2،ص. 
 .01ص ،نفسه ،منصور رحماني -) 2( 

http://arabsh.com/files/0b34404b66f4
http://arabsh.com/files/0b34404b66f4
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يظهر له دون عناء يذكر أن النظام اننايي الاسلامي قد حر  فالمتصفح للشريعة الاسلامية 
 ااية المتهم بعتباره انسا� في كل مراحل المتابعة و المحاكمة، بل وحتى مرحلة تنفيذ العقوبة على

البراءة حتى فيه وأففض  القوانين الوضعية، ومكنه من وسايل الدفاع عن نفسه، حرصا. لم ترقى إليه
بل  جراءات اااصة،أو الإعتمد النظام القضايي الاسلامي فكرة المحاكم اااصة يثبت العكس، كما لم ي

القضاء واحدة تنظر في جمي  انرايم، وبذات القواعد الاجرايية و ال  اتسمت بلبساطة  كانت هيأت
يفصل امام القضاة  بحكم بساطة التم  الاسلامي في ذلك الوقت، كما كانت الدعاوي المعروضة

 العدالة.العدل و  ية، وهي شرعراءالغفيها في آجال قصيرة لان إطالة عمر النزاع أمر تعارضه شريعتنا 
 ن فكرة المحاكمة العادلة كمفهوم قانوني لها وثيق الصلة اليوم بمجالات حقوق الانسان،وعليه فإ

واوقعا وتطبيقا قبل أن يكشفها التم  الإنساني وتقررها القوانين  ها النظام اننايي الإسلامي نصا. عرف
Pالوضعية، وقبل أن يتفق

 
Pدو  المعاصر ويعتمدها في وثيق ونصو  رسمية وليس غريبا عليها التم  ال

بعتباره انسا� كرمه الله عز وجل  تهاللازمة بكرامة المتهم و شخصي العناية تعير الشريعة الاسلاميةان 

Pحكام الدالة على هذا التكريم. الأ هوانزل من أجل

)
4F

1( 
فهناك نصو  كثيرة الحسنى "العدل"  من البيان بلقول أن من أسماء الله شيئاولنزد هذا الطرح 

Pمر بلعدل وتنهي عن الظلم في القران و السنة ت

)
5F

2(
P ََْمُرُ بِلْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ { تعالى،ومنها قوله  إِنَ اَََّ 

 )P)6F3 }رُونَ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبىَ وَيَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبـَغْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَكُمْ تَذكََ 
وَإِذَا قُـلْتُمْ فاَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ { ومن الوصا� العشر الواردة في القرآن الكريم قوله تعالى

)P2T 2T{ )7F4وَبِعَهْدِ اََِّ أوَْفُوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَذكََرُونَ 
P السبعة الذين  العادل منصلى الله عليه وسلم وقد جعل الرسول

تنهي عن الظلم لقوله  كثيرةعرشه يوم لا ظل إلا ظله. كما أن هناك نصوصا.   ظل يظلهم الله في

                                                           
 11ص ،مرجع سابقعمار بوض�اف،  –) 1( 
 01ص ،مرجع سابقمنصور رحماني،  –) 2( 
 90سورة النحل الآ�ة  –) 3( 
  151سورة الانعام الآ�ة  -)4( 
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رُهُمْ ليِـَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأْبَْصارُ {تعالى )P)8F1 }وَلا تحَْسََََّ اَََّ غافِلا. عَمَا يَـعْمَلُ الظاَلِمُونَ إِنمَا يُـؤَخِّ
P،  وورد

ى نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلمون} وفي في الحديث القدسي {� عبادي اني حرمت الظلم عل
من كانت له صلى الله عليه وسلم « يقول » الظلم ظلمات يوم القيامة، وعلى العدل بين الزوجات« الحديث الشريف 

ن الله أصبح معلوما لدى المسلمين أو  »مايلشقه امرأتن يميل لاحدهما على الأخر جاء يوم القيامة و 

Pى الحاكم الظالم ولو كان مسلما. ينصر الحاكم العادل  ولو كان كافرا. عل

)
9F

2( 
إلى ذلك ان المحاكمة العادلة اليوم من وجهة النظر الدولية تقوم على مجموعة من  ضف

وسرعة  واة أمام القضاء وقرينة البراءةالضما�ت تتمثل في استقلال القضاء، وعلانية انلسات و المسا
حكام، وحق الطعن، وكل هذه ب الأيبالفصل في الدعوى، وشفوية المرافعة، وحق الدفاع وتس

الضما�ت لا تعارضها الشريعة الإسلامية ال  جاءت هي الاخرى بضما�ت متعددة تنسجم م  ما  
كان متاحا. في ذلك الوقت، ومادام أن تحقيق العدل كما تقدم من الأهداف السامية ال  جاءت با 

إذا كانت لا تتعارض م  مقاصدها ة بي ضما�ت مستجد الشريعة الإسلامية فلا مان  من الأخذ

 )P)10F3 .أهدافهاو 

U:الفرع الثاني 

 تعريف المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية 
 قوق كل إنسان،حعلى احفام  إلا ا هو متفق عليه اتفاقا راسخا. أن دعايم الحق لا تنهضمم

  أعضاء الاسرة البشرية رار نميوقد جسد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا بقوله" لما كان الإق
 السلام في العالم". و ومن حقوق متساوية وثبتة يشكل اساس الحرية و العدل هم،ن كرامة أصيلة فيم

لية الدولة بعدتا آفعل جنايي، فهو يواجه   هبرتكابمام القاضي متهما. أ ثل المرء وعندما يم
يتهم برتكاب جريمة تدل بدقة على مدى  ل با عندما فالطريقة ال  يعاموعتادها الكاملين، ومن ثم

                                                           
 42إبراه�م الآ�ة  سورة  -) 1( 
 01،ص مرجع سابقمنصور رحماني،   –) 2( 
 05نفسه، صمنصور رحماني،  -) 3( 
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قوق الحالفرد ولحكم القانون. فالحق في المحاكمة العادلة من  حفام تلك الدولة لحقوق الانسانإ
 شرف با الإعلانأتطبيق في شتى أرجاء العالم ال  حد المبادئ واجبة الأ، وهو الأساسية للإنسان

للنظام الدو  لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته حكومات العالمي  لحقوق الإنسان، وهو حجز الزاوية 
م وقد أصبح هذا الحق المعفف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "التزاما. 1948الأرض منذ عام 

قانونيا. واقعا على جمي  الدول بوصفه جزءا. من القانون الدو  العرفي، حيث تنطبق المبادئ الاساسية 

Pجمي  الأوقات بما في ذلك حالات الطوارئ وأبن المنازعات  المسلحة.للمحاكمة العادلة في 

)
11F

1( 
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حر  هذا الأخير على إرساء  10وقد عبرت المادة 

لكل إنسان على قدم المساواة التامة م  الاخرين، الحق في أن نه "أدعايم المحاكمة العادلة بنصها على 
وفي أية تمة  والتزاماتهللفصل في حقوقه  مة مستقلة ومحايدة نظرا. منصفا وعلنيا.،محك تنظر قضية

Pجزايية توجه إليه". 

)
12F

2( 
في  1948ده منذ عام بعاأعلى الحق في محاكمة عادلة، وجرى تفصيل  التأكيدعيد أوقد    

الذي  السياسية اا  بلحقوق المدنية ومثل العهد الدو  ا مجموعة من المعاهدات الملزمة قانو�
 . 1966اعتمدته انمعية العامة للأمم المتحدة في عام 

 الكثير من المعاهدات عفاف بذا الحق وجرى تفصيل مكو�ته الأساسية فيكما جرى الإ
الإقليمية، ومعايير أخرى غير هذه المعايير لكي تطبق على جمي  النظم القضايية في العالم على الدولية و 

ع الهايل في الإجراءات القانونية، وأرست الحد الادنى من الضما�ت ال  ينبغي أن نحو يراعي التنو 
اننايية، وتنطبق هذه  للمقاضاةجراءات نزيهة إحفام الحق في إفرها جمي  النظم لضمان العدالة و تو 

حتجاز، كما تنطبق على جمي  الاجراءات لتحقيقات وعلى إجراءات القبض والإعلى االضما�ت 

Pستئنافها وعند فرض العقوبت. إحكام و قة على المحاكمة، وأثناء المحاكمة ولدى صدور الأالساب

)
13F

3( 

                                                           
 17دليل المحاكمة العادلة، مرجع سابق، ص  –) 1( 
 .201ص  ،مرجع سابقون، مسغرمضان  –) 2( 
 18دليل المحاكمة العادلة، مرجع سابق، ص - ) 3( 
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لميثاق الافريقي لحقوق ذكر منها انعلى بعض النصو  الإقليمية ال   نقف ولعله من ااير أن
حيز التنفيذ في  ودخل 1981عتمدته منظمة الوحدة الافريقية عام إالشعوب الذي الانسان و 

تحولت منظمة الوحدة الافريقية إلى الاتحاد الافريقي، وقد  2001، وفي 1986ر/ تشرين الأولأكتوب
انشئت اللجنة الافريقية لحقوق الانسان و الشعوب (اللجنة الافريقية) بموجب الميثاق الافريقي لفصد 

ا. بشأن قرار  1992تنفيذ احكام الميثاق من جانب الدول الاطراف واصدرت اللجنة الافريقية في 
تبنت اللجنة المبادئ التوجيهية بشأن  2011وفي سنة  نصاف وفي محاكمة عادلةالحق في آليته للإ

في المساعدة القانونية في افريقيا(مبادئ المحاكمة العادلة في افريقيا) وشكلت و  الحق في محاكمة عادلة
وتعزيزا.  1992ولقرار اللجنة لسنة  بذا توسعا. لضما�ت المحاكمة العادلة المكفولة في الميثاق الافريقي

Pلها. 

)
14F

1( 
على ضما�ت  نص ارة إلى الميثاق العربي لحقوق الانسانشكما لا يفوتنا في هذا الصدد الإ

بب أن يتمت  با الفرد عندما ينسب إليه فعل جنايي، فمن الضما�ت ال  بب توافرها له في 
منه بقولها:" المتهم برئ إلى أن تثبت ادانته  07دة المراحل السابقة للمحاكمة، هي ما نصت عليه الما

وكذلك أكد الميثاق على ضما�ت ، "له فيها الضما�ت الضرورية للدفاع عنهبمحاكمة قانونية تؤمن 
لكل انسان الحق في الحرية و السلامة الشخصية  :"منه بنه 08الحرية الشخصية حيث نصت المادة 

 )P)15F2 "ايقافه بغير سند من القانون...فلا بوز القبض عليه أو حجزه أو 

 

 
 
 

                                                           
 07،ص  ، مرجع سابقالمحاكمة العادلةدليل  –) 1( 
ي مرحلة التحقيق الابتدائي، دراسة مقارنة، دار هوازن حسين محمد الارتوشي، الضمانات الاجرائ�ة الدستور�ة للمتهم ف –) 2( 

 .11،ص  2014، 1التوز�ع، عمان، الاردن،ط قنديل للنشر و
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U:الفرع الثالث 

 التعريف الفقهي للمحاكمة العادلة 
 المحاكمة العادلة عبارة يدل تركيبها اللفظي على مفهوم يتألف من مفهومين هما:

Pال  َغ غالبا في صفة استجواب الرم فيما جناه من أعمال إجرامية  المحاكمة:

)
16F

1(
P  وبكلمات

 مام جهة جزايية فالمحاكمة تبتعد أيتبادر للذهن مباشرة في حال ذكر لفظ "محاكمة" أننا  اخر�ت قد
 مدنية. ةاء ال  غالبا. ما تكون أمام جهشيئاَ فشيئا. عن حرية التقاضي وحرية اللجوء إلى القض

طواعية ولا يكون خر فإن مثول شخص ما أمام المحكمة للمحاكمة لا يكون وبمعنى أأي 

Pالقانون.  مهإلى ذلك، لارتكابه فعلا. بر  دته، بل بوسايل إلزامية يدف  بواسطتها دفعاراإ بمحض

)
17F

2( 

تغ غالبا. في صفة وصف للمحاكمة العادلة ب�ا جرت بصورة عادلة لكنه، وصف غير  العادلة:
دقيق، لأننا لا نعرف بن العدل المطلق ليس من حظ هذا الكون ولا حتى من طموحه وكل ما يمكن 

Pالتطل  إليه هو العدل النسبي 

)
18F

3(
Pصرف مدلول مصطلح بلوغ العدل الحقيقي المطلق ين ، وم  تعذر

العدل في مفهوم القانون إلى وجوب الارتكاز على الحقوق و الضما�ت الموضوعة لصالح الفرد 
 ينص عليها التجريدي له دون تعينيه بذاته، وتمتعه بذه الحقوق في الوقت و الواقعة ذاتا ال بلمفهوم 
 القانون.

تعريف اصطلاحيا لمفهوم الحق في  لمذكورين أعلاه يمكننا أن نستشفومن خلال المصطلحين ا
محاكمة عادلة وذلك حسب ما يلي: حق الفرد المشتبه فيه أو المتهم، أو المحكوم عليه، قبل أو أثناء أو 

الموضوعة سلفا في القانون، وال  ت بعد مثوله أمام المحكمة في التمت  بلحقوق و الضما�ت والآليا

                                                           
عمر سعد الله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم القضائ�ة الجنائ�ة الدول�ة، دار هومة للط�اعة ونشر و التوز�ع،  -)1( 

 .11،ص2014بوزر�عة، الجزائر ،ط 
 .19، مرجع سابق،صرمضان غسمون  - ) 2( 
 11، ص نفس المرجع، عمر سعد الله –) 3( 
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  مبادئ العدل والانصاف، وال  تساير مبادئ حقوق الانسان، بوجه بعل حقا للمجتم و تتماشى

Pالبراءة حقا لهما معا.. في قم  انريمة، وجزاء للفرد و 

)
19F

1( 
ت المدنية تضمن قانون الاجراءاوقد تم تعريف المحاكمة العادلة بمناسبة مناقشة مشروع القانون الم

ستاذ الدكتور مسعود دارية و الحر�ت برئسة الأمن طرف ننة الشؤون القانونية و الإ الادارية المعدو 
مبدأ من مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان و العهد الدو  للحقوق "حيث عرفت ب�ا  بشيهو 

وعلانية، وفي مدة معقولة من قبل  نية و السياسية، وا�ا المحاكمة ال  تنظر فيها القضية بنصافدالم

 )P)20F2 ."محكمة قانونية مستقلة ومحايدة تصدر أحكامها بشأن الحقوق و الالتزامات ذات الطاب  المدني
زاوية ة ينصرف إلى عدة معانٍ فيفيد من الدكتور عمر سعد الله أن مدلول المحاكمة العادل ىوير 

ماية الحرية الشخصية الحمن  ااصومة اننايية في إطارٍ جراءات ال  تنعقد با القانون الداخلي كافة الإ
للمتهم الذي تتم محاكمته، وغيرها من حقوق الانسان المتعلقة بلحرية الشخصية لذلك المتهم وال  

ساسية لصون حقوق الانسان أأوليا لقيام الدولة القانونية، وااية  تكون في مجموعها مففضا. 

Pوكرامته.

)
21F

3( 
ر المحاكمة العادلة يقتضي معيا بوضياف بقوله "أنكتور عمار ستاذ الد لق الأدد عوفي هذا الص

تعددية القواعد القانونية، من قواعد واردة في الدستور، وقواعد أخرى كثيرة ومتنوعة فالقاعدة 
 فتتضمن حق الدفاع مثلا. وتؤسس لقرينةالدستورية عادة تكشف عن الاصول و الاحكام العامة 

وتكرس مبدأ المساواة أمام القانون وغيرها من الاحكام وتغ  تهللقضاء بستقلالي البراءة، وتعفف
جراءات انزايية أو قانون السلطة القضايية أو قانون قواعد القانون مؤكدة ومجسدة لها كقانون الإ

P...المحاماة وهكذا 

)
22F

4( 

                                                           
 19،20،صمرجع سابق رمضان غسمون،   –) 1( 
، الفترة التشر�ع�ة السادسة، الدورة 47مناقشات المجلس الشعبي الوطني، السنة الأولى، العدد لالجر�دة الرسم�ة ل –) 2( 

 .05، ص 2008يناير  6عقدة يوم الاحد ناد�ة الأولى، الجلسة العلن�ة المالع
 .12، 11عمر سعد الله، مرجع سابق،ص –) 3( 
 24، 23عمار بوض�اف، مرجع سابق،ص –) 4( 
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الفرنسي قد عبر عن المحاكمة حريصا على ذكر ان النظام القضايي  ان أرانيذه الأوليتضح المفهوم في  
وبتعبير أدق من عدالة لأن الانصاف استعارة  le procès équitableالعادلة بلمحاكمة المنصفة 

 ر من الممكن تصور تحقيقه على خلافمأإلى نصفين و بلتا  هو  الشيءن  يقط  أو بزئ لصورة م
 للمحاكمة العادلة". ي توجهه"ال  ه  le procès justeفرنسا عبارةالعدل ومن ثم لم تطلق 

  fair trialوتردد هذا المفهوم في النظام الانجلوسكسوني بشكل مغاير حيث أطلق عبارة 
"الصحيح" أي كنعت فتعني   فهي عندما تستعمل لها معاني عدة بستثناء العادلة. fairوكلمة 

"juste " ال  مصدرهاjustesse  وليسjustice  لان كلمةjustice ي العدالة من ال  ه
�ا تعني بللغة الانجليزية على " للارتياح فإfairل عبارة "ايل الاربعة المطلقة، وعندما تستعمالفض

" هو انودة fair tialكلها أن المراد بـ "  استعمالاتجانب من القبول بحيث يستفاد من هذه 
ن ف با منما القوة المعف ه للجدل بيالعدالة كما يقول بسكال : "عرض ة لأنوالوضوح وليس العدال

)P)23F1 غير جدل
P علينا أن نجعل ما هو عادل قو�، جعلنا ما هو قوي عادلا" ويلاحظ من  تعذر، ولما

وضعها بجوار بعضهما البعض بروز ما ينطق به المشهد  استقراء بسيط لهذه التعاريف وحين خلال
م في الباب الأول من مدل و المتالمع 1996ن خلال دستور الاجما  الذي تبناه المشرع انزايري م

الفصل الراب  و بلضبط في مجال الحقوق و الحر�ت حيث تجلت العديد من النصو  الدستورية ال  
 ذكر من بينها:ن مجال المحاكمة العادلة و ال  نيمكن إدراجها م

 "الحر�ت الاساسية، وحقوق الانسان و حقوق المواطن مضمونه": 32المادة
تطلبها يادانته م  كل المعا�ة ال   نظاميةل شخص يعتبر بريئا. حتى تثبت جهته قضايية ك": 45المادة

 ."القانون
الحالات المحددة بلقانون طبقا للأشكال ال   إلا فيلا يتاب  أحد، ولا يوقف أو يحتجز ": 47المادة

 )P)24F2."ينص عليها

                                                           
 10، 9عمر سعد الله، مرجع سابق،ص  -) 1( 
 38، 37رمضان غسمون، مرجع سابق،ص -) 2( 
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 ".نالسلطة القضايية مستقلة وتمارس في احكار القانو ":138المادة
 ".اساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة": 140المادة 
 ".ضض  العقوبت انزايية الى مبدأي الشرعية و الشخصية": 142المادة 
 "الحق في الدفاع معفف به، الحق في الدفاع مضمون في القضا� انزايية...": 151المادة

خلص مبدأين رييسين يمكن صياغتهما إذن ومن خلال هذه النصو  الدستورية الواردة اعلاه نست 

 )P)25F1 وهما: مبدأ المساواة امام القانون، ومبدأ الحماية.شيا و الحق في المحاكمة العادلة تما
عن مسألة حاسمة تتجلى من خلال نغفل ولا نملك في هذا المنعطف من منعطفات الحديث أن 

ضما�ت اعد و المبادئ وتعتبر القو حتواء الدستور على مجموعة قواعد ومبادئ ذات طبيعية جنايية، إ
دستورية تتعلق بلقانون اننايي بفرعيه قانون العقوبت، وقانون الاجراءات انزايية ويمكن تسميتها 

الدستور عندما ينص على الضما�ت اننايية فإنه يكفل  أن  بلضما�ت اننايية الدستورية ويلاحظ
صوره مطلقة دون الإحالة على القانون في بلضما�ت ينص على كفالة هذه اين: الأولى تذلك بطريق

بيق بذاته، أما الطريقة الثانية ن النص الدستوري صالح للتطأالب لتحديد شروط التمت  با، أي الغ
فك مهمة تحديد مضمو�ا ونطاقها للقانون كفالة الضما�ت من حيث المبدأ وي  تمثل في النص علىي

وم المشرع العادي بصياغة الضما�ت الدستورية وتنظيم العمل با حيث يق -يحال ذلك إلى التنظيم –

Pوبلتا  بطلا�ا.   هاومقاصد المشرع الدستوري وألا تعرض للقضاء بعدم دستور بما يتفق 

)
26F

2( 
ومة لإجراءات ااصوأشكالا. صيغا. جراءات انزايية ينظم أن قانون الإ فليس صحيحا البتة

 –ه قانون يحتوي على تنظيم للحماية الدستورية للحقوق و الحر�ت نأانزايية فقط، وإنما الصحيح 
ويكفل اايتها وما الاجراءات اننايية إلا أعمال قانونية تدف   -لذا يصطلح عليه بدستور الحر�ت

ل البراءة في المتهم ة الدستورية القايمة على كل من أصالحر�ت في إطار الشرعيالحقوق و إلى ااية هذه 

                                                           
 39، 38،صمرجع سابقرمضان غسمون،  -) 1( 
 41، 40هوازن حسن محمد الارتوشي، مرجع سابق،ص -) 2( 
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موضوع دراستنا –القضايي في مباشرة الاجراءات اننايية و المحاكمة المنصفة بجمي  عناصرها  الضمانو 

 )P)27F1 -هذا
وإذا نظر� إلى قانون الاجراءات انزايية انزايري فإن القضية انزايية تمر حسب المرحلة ال  

القضايية، ضبطية الأعمال هي مرحلة الاشباه وتعد من اءات انزايية، فالمرحلة الاولى تكون فيها الاجر 
وترمي إلى استقصاء انرم وجم  الادلة و البحث عن المشتبه فيهم، ثم مرحلة التحقيق الابتدايي وهي 

ه، عن طريق تعد من صميم أعمال التحقيق وتدف إلى جم  الادلة بشأن الوقاي  المعروضة علي
محاكمة اناني وانزال العقاب به بعد إلى  ترميوال   -المرحلة النهايية–ة مفحصها، ومرحلة المحاك

ومن النظرة الأولى لقانون الاجراءات انزايية نجد أن مرور القضية انزايية بطوار  مذنبا. إدانته ان كان 

Pثلاثة يعد في حد ذاته ضمانة للمتهم. 

)
28F

2( 

 المطلب الثاني: 

 التطور التاريخي للمحاكمة العادلة 
لذلك  ري جدا. من أجل المعرفة الحكيمة للحاضر،ي هو ضرو م بما كان عليه في الماضلماإن الإ
تلزم منا دراسة موضوع ضما�ت المتهم في الدعوى انزايية في القوانين الاجرايية المعاصرة يسفإن ادراك 

بين من خلالها ما إذا كان لهذا الموضوع جذورٌ في الشراي  القديمة ام انه وليد العصور تريخية له، كي ن
حكام و النتايج ال  وصلت إليها تلك ذلك أن هذه الدراسة ستوضح لنا الأإضافة إلى  الحديثة، 

هدى ما تكشفه أصول تريخية وعلى  نه ذوأنسبة لهذا الموضوع، إذا ما تبين التشريعات القديمة بل

                                                           
الشرع�ة الدستور�ة في  ،ة الدستور�ة في القانون العقو�اتالشرع� -أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري  –) 1( 

 .258، ص  2002، 2القانون الاجراءات الجنائ�ة، دار الشروق، القاهرة،مصر،ط
ءات الجزائ�ة الجزائري، منشورات عشاش، در�اد مل�كة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل الاجرا –) 2( 

 .98،ص2003، 1الجزائر،ط
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عليه التشريعات الحديثة بخصو  موضوع  ن نعرف ما استقرتأالدراسة التاريخية لنا نستطي  

Pت المكرسة لإرساء دعايم المحاكمة العادلة. الضما�

)
29F

1( 
اصل فكرة المحاكمة العادلة في الفرع استجابة لما سبق ذكره أن َغ بنا الحديث عن  رتيناإوقد 

ما الفرع الثالث فنعالج فيه مرحلة الاعفاف أع الثاني مرحلة العادلة اااصة، الأول، فيما يتناول الفر 
 لفرع الراب  تحت عنوان مرحلة الاعفاف الدو .الدستوري وَغ أخيرا. ا

U :الفرع الاول 

 أصل فكرة المحاكمة العادلة
ولد، بصورة مستقلة، كتعبير لا يعرف على وجه الدقة ما إذا كان مفهوم المحاكمة العادلة وقد 

ه عن حق كل تميز إليه ل شيرأم أنه أجتماعي نسان القايمة في الواق  الإلإاعكس حالة حقوق ي
تنظر المحكمة في دعواه  نظرا منصفا، لان المفاهيم في العادة لا تظهر إل بعد بروز خص في أن ش

Pالظواهر لفرض الدلالة عليها، 

)
30F

2 (
P شأن  -المحاكمة العادلة-شأ�اإذ يمكن القول و الحال كذلك ان

)P)31F3،انحاجات الإنس مِ دَ مصطلح حقوق الإنسان الذي يعتبر مصطلح حديث لحقيقة قديمة ترتبط بقِ 
P 

مفهوم المحاكمة  نلتم  ما، ولغة ما ، فإ تنتمي اته  التاريخية، ال يومرجعفإن كان لكل مفهوم جذوره 
ة تجريدية، لانتمايه إلى جمي  التمعات البشرية، لأنه يخص حقوق الإنسان ككاين، غالعادلة َخذ صي

 وكجنس منذ أن وجد على هذه الأرض وإلى يوم زواله عن وجهها.

                                                           
خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وخلال  دراسة مقارنة –حسين �شيت خو�ن، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائ�ة  -) 1( 

 .13،ص2010ط الأردن،-عمان،دار الثقافة للنشر و التوز�ع، 1ج-مرحلة المحاكمة
 .08مرجع سابق، ص  عمر سعد الله، -) 2( 
، 1، طرات ز�ن الحقوق�ة، لبنانمنشو -دراسة مقارنة-صلاح منعم العبدلي، الضمانات الدستور�ة لحقوق الانسان –) 3( 

 .19ص ، 2014
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ا تكرم الانسان وتفضله د�ن كلهالأد�ن، بعتبار أن الأفي  هذا المفهوم تطي  أن نجد جذورسنو 
الاحسان بلعدل و مر الانسان جميعها بلحرية والمساواة، فهي تعلى غيره من الكاينات الحية، وتقر 

 )P)32F1."المحاكمة العادلة"

يحية من أهم التطورات ال  فظهور المس وما الدولة و الكنيسة  إلا وسايل لتحقيق هذه الغاية،      
بقات ضطهاد تغلغلت في بداية الأمر بين الطلى الرغم من تعرضها للمعارضة والإا البشرية، وععرفته

صبحت المسيحية أمن قبل الطبقات الأخرى، وبعد أن عتناقها إولا إلى الدنيا من الشعب الروماني وص
يدة الدولة الرسمية نشطت بذلك دور الكنيسة لتطبيق عق 393في عهد الامبراطور ثيودورسيوس عام 

حقوق الافراد ولا سيما الفقراء  تضمنت فوضعت الكنيسة تشريعات هذا الدين،  ما جاء في تعاليم
هتمام، ركزت الكنيسة من خلال التشريعات لمضطهدة ال  تحتاج الرعاية و الإعنهم واعتبرتم الطبقة ا

إهانتهم، ورفعت من القيمة الاجتماعية للعمل لعاملين وعدم ال  كانت تصديرها على حقوق ا
لة و المساواة وكيفية اد تلك الحقبة تنصب على تحقيق العوجعلته بجر...،فكانت أعمال الكنيسة في

الإسلام نجد من الامور  عنتوفير الضما�ت التشريعية اللازمة لصيانتها. وإذا ما انتقلنا إلى الحديث 
نسان وفق ذ القرن الساب  الميلادي حقوق الإرت الشريعة الاسلامية منقل حيث اال  تستحق التأم

بشكل دقيق متكامل وخال من  نظر�. وعمليا. منهج شامل ودقيق لضمان تمت  الانسان بتلك الحقوق 

Pالنقص. 

)
33F

2( 
سلامي، لأن التشري  الإسلامي ين الوضعية امام شموخ التشري  الإحكام القوانأحيث تتضاءل 

Pكما. بلز�دة عليها، وكيفا. بلتعمق فيها.  النظر�ت القانونية كما.، وكيفا.،وعب يست

)
34F

3( 

                                                           
 .8، ص مرجع سابقعمر سعد الله،  -) 1( 
 .23، 22صلاح منعم العبدلي، مرجع سابق،ص -) 2( 
حقوق الانسان و الضمانات القضائ�ة، دراسة لقانون المرافعات مقارنة �الفقه  ،ىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب   -) 3( 

 .7، ص 2010الاسلامي و�عض الاتفاقات الدول�ة، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندر�ة، ط
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رب  عشر قر�.، وبذلك تكون قد سبقت ساير النظم أنسان منذ سلامية قررت حقوق الإفالشريعة الإ
ماعية جتقتصادية و الإسية و الإلم وقد جم  الاسلام بين الحقوق المدنية و السيااالقانونية في الع

Pالثقافية بلمعنى المعاصر لحقوق الانسان. و 

)
35F

1( 
وبذا ضض  المحاكمة انزايية في التشري  الاسلامي إلى جملة من القواعد الاساسية ال  تدف 

عادلة، من شا�ا أن تطمئن على صحة إلى إحاطة ااصوم بضما�ت تكفل بم محاكمة قانونية 
 وبغيةكمة انزايية في الدعوى ال  يحاكم من اجلها المتهم وسلامة الحكم انزايي الذي تصدره المح

Pااصوم الاخرين كل في حدود مركزه القانوني الذي وجد من أجله. 

)
36F

2( 
 مراعاةفراد لا تقتصر على حقوق الأ سلامية عندما تتناولن الشريعة الإوجدير بلذكر القول ب

دة و الاخلاق وهذا ما يبرزه الدكتور محمد انانب انزاء القضايي بل تمهد لذلك بساس من العقي
حكام الشريعة سلسلة متصلة من الحلقات تتناول مختلف الحقوق أ«  :سعيد رمضان البوطي بقوله

ساس الأخلاقي الأوالواجبات وتعالج شتى المصالح الانسانية عن طريق اساس العقيدة السليمة أولا. ثم 
 ».ثنيا. ثم الضما�ت القانونية ثلثا. 

القضاء هي أكثر  مماأفراد ضما�ت الأحظ ان أحكام الشريعة المتعلقة بالدارس المتبصر يلاف
 ويرج  ذلك إلى سبب رييسي يتمثل في أن تلك الضما�ت يدانيواقعية ونجاعة على صعيد التطبيق الم

�ا صادرة أتقده القوانين الوضعية ويكفي وهو ما تع من العقيدة و الوازع الديني مبنية على أساس متين

Pونحن له عابدون". صبغةٌ حسن من الله أالله ومن صبغة عن ااالق لمخلوقاته " 

)
37F

3( 

 

                                                           
 13، ص مرجع سابق ى،حمد عبد الله ثابت الجبلأيب نج -) 1( 

ة المحاكمة الجنائ�ة في التشر�عين الوضعي و الاسلامي، دار عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم أثناء مرحل –) 2( 
 .389،ص 2010الخلدون�ة  للنشر و التوز�ع، الجزائر،ط

غاي، ضمانات المش�ه فنه أثناء التحر�ات الاول�ة، دراسة مقارنة للضمانات النظر�ة و التطب�ق�ة المقررة حمد أ –) 3( 
، 2005ت الاجنب�ة و الشر�عة الاسلام�ة، دار هومة للنشر و التوز�ع الجزائر،طللمشت�ه ف�ه في التشر�ع الجزائري و التشر�عا

 .42،43ص
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U:الفرع الثاني 

 مرحلة العدالة الخاصة 
ولكن إذا اجاز لنا أن نعرف مفهوم لها ي تعريف قانوني أو فقهي للعدالة اااصة، أليس هناك 

اصة هي عندما يقوم كل فرد بغرض عدالته في من حيث ما ترمي إليه، لأمكن القول بن العدالة اا

Pتعامله م  غيره من أفراد التم  مما يؤدي إلى نوع من الفوضى وعدم الامان 

)
38F

1(
Pحثون أن اويرى الب

للقوة الردة من أي اساس خلقي أي  فكان أمر مفوكا. الانسان في هذه المرحلة كان متوحش همجيا. 

)P)39F2 أ�ا هي ال  تنشأ الحق وتحميه
P. 

عمر سعد الله ان مفهوم العدالة اااصة يرتبط بعلاقة الفرد  وفي هذا السياق يرى الدكتور
ية من أجل أن ملالع وغياب كافة الضما�ت القانونية و المطلق تعسفبلدولة الامنية وبطغيان علاقة 

صدار البحث و التحقيق، مرحلة االانصاف جمي  مراحل الدعوى الثلاث وهي مرحلة يشمل العدل و 
، وقد استمر هذا التفسير للعدالة اااصة على هذا النحو طيلة حكامحكام، مرحلة تنفيذ الأالأ

Pالعصور القديمة و الوسطى

)
40F

3(
P وحسب انصار هذه النظرية فقد استمرت هذه المرحلة منذ خمسين ألف

 )P)41F4.سنة إلى الألف ااامسة قبل الميلاد

U :الفرع الثالث 

 مرحلة الاعتراف الدستوري
ر مفهوم المحاكمة العادلة ضمن احكام الدساتير، وكرسته من خلال تكيد مبدأي قرينة ظه

البراءة ثم الشرعية، وتعتبر قرينة البراءة، من أهم المبادئ المؤسسة للمحاكمة العادلة حيث تم التنصيص 
نين كذلك فقد تم التنصيص عليها في ظل القواعليها في بعض الدساتير من التشريعات المختلفة  

                                                           
 .15عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -) 1( 
 .11،ص 2001صالح فركوس، تار�خ النظم القانون�ة و الاسلام�ة، دار العلوم للنشر و التوز�ع، الجزائر، ط  –) 2( 
 .16، 15ص  ،نفس المرجععمر سعد الله، ،  -) 3( 
 .12رمضان غسمون، مرجع سابق، ص  -) 4( 
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إلا أن تثبت إدانته بمقرر  هم او مشتبه فيه برتكاب جريمة يعتبر بريئا. صيغة كل متاننايية المحلية في 
ب لقوة الشيء المقضي به بناءا. على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضما�ت القانونية ويفسر مكس

Pالشك لصالح المتهم. 

)
42F

1( 
ونية ويساعد على ترسيخ مبدا المشروعية واخضاع وإذا كان سمو الدستور يعد اساس الدولة القان

ى في الدولة لا الحكام و المحكومين للقانون، فهنا يقصد بسمو الدستور اعتبار الدستور القانون الاعل
وبذلك ولورود الحقوق و الحر�ت الفردية واهم الضما�ت اااصة بحقوق الانسان يعلوه قانون أخر 

نسان حر�ته وصيانتها اتجاه سلطات الدولة في نصو    تكفل الاالنص على المبادئ الاساسية الو 
قولة بلسمو وبجمي  ااصايص ال  تتميز با القاعدة الدستورية مكنها من أن دستورية واضحة م

Pتحظى بمستوى من الاحفام القانوني اللازم.

)
43F

2( 
الهيئات الدستورية  ودون ان نشير إلى بعض الدساتير المرحلة حقها  هقد وفينا هذ اولا أحسبن
الحديث عن ضما�ت المحاكمة العادلة ومحاولة ارساء دعايم أقوى لها، حيث نجد أن  ال  عكفت على

وقد نص  "due procèsالدستور الامريكي قد عبر عن هذه الضما�ت بشرط الوسايل القانونية "
رط المحاكمة القانونية أو على هذا الشرط التعديل الراب  عشر للدستور الامريكي، وهو ما يوفر ش

Pالمنصفة. 

)
44F

3( 
على انه يعد مندمجا. في  1970وفي فرنسا استقر اللس الدستوري الفرنسي اعتبارا. من عام 

تتضمنها النصو  المشار إليها في ديباجة الدستور الدستور الفرنسي مجموعة مبادئ العامة ال  
، ومقدمة دستور 1789المواطن سنة (إعلان حقوق الانسان و  1958الفرنسي الصادرة سنة 

الحقوق أساسية المعفف با في قوانين انمهورية) وقصد بذا المبادئ ال  اشارت إلى المبادئ  1946
و الحر�ت ال  تؤكدها القواعد العامة وبذا اعتنق اللس الدستوري معيارا. موسعا للقواعد ال  يرج  

                                                           
 .16، ص مرجع سابقعمر سعد الله،   -) 1( 
 .17صلاح منعم العبدلي، مرجع سابق، ص  -) 2( 

الشرع�ة الدستور�ة للحقوق و الحر�ات، دار الشروق،  -حمد فتحي سرور، الحما�ة الدستور�ة للحقوق و الحر�اتأ –) 3( 
 .697، ص 2000، 2القاهرة، مصر،ط
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فة للدستور في مدلول الحرية الشخصية، ومن خلال هذا المعيار إليها لاعتبار النصو  التشريعية مخال
الدستوري ان يستخلص الضما�ت ال  بب ان توفرها وسايل تحقيق الهدف  سالواس  استطاع الل

Pالبراءة.  صللازمة لأ من ااصومة اننايية، وال  با تتوافر المحاكمة القانونية أو المنصفة ال  تعد

)
45F

1( 
مجموعه  إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن مدلول المحاكمة العادلة ينصرف راستقوفي مصر 

المقاييس المعاصرة، وما  م الضما�ت الاساسية ال  تكفل بتكاملها مفهوما للعدالة، يتفق بوجه عام 
يصون كرامة الانسان ويراعي الحرية الشخصية، بما يوجب ذلك احالته امام محكمة مشكلة طبقا 

Pنون ويتب  امامها اجراءات محددة. لقال

)
46F

2( 

 الفرع الرابع:

 مرحلة الاعتراف الدولي
ة فيما تعاونموعة من المكو�ت الملتنهض دعايم المحاكمة العادلة على احفام حقوق كل انسان 

بينهما من أجل تحقيق العدل و الانصاف خلال كل مراحل الدعوى، ونعتقد انه تم الاعفاف صراحة 
، حيث وافقت الدولة من خلال الاعلان العالمي لحقوق الانسان على 1948عام  مرة منذ بذا لأول

رض الاساسي كم يصدر في أجال معقولة، وكان الغوض  مادة تكرس الحق في المحاكمة عادلة، وفي ح
على المتهم اثناء  -اجرايينظام  –من ذلك هو تطبيق جملة من الاجراءات و القواعد و الاحكام 

)P)47F3 مراحل المحاكمة أمام المحاكم انناية الدولية و الوطنيةمختلف 
P   فلقد تعززت الثقة بلحماية الدولية

مركزا. دوليا  على القانون الدو  واحتلال الفرد طرأتلحقوق الانسان من خلال التطورات الحديثة ال  
رد وتصف أي انتهاك وضحا. من خلال إقرار أصول ومبادئ دولية ضتص بحماية الف متميزا. ويتجلى

لحماية لحقوق الفرد على المستوى الوطني انتهاكا. للقانون الدو ، أي أن الدول التزمت وبصورة إلزامية 

                                                           
 .422، 421حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أ -) 1( 
 .23مرجع سابق،صعمار بوض�اف،  -) 2( 
 .18، 17عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -) 3( 



 ماهية المحاكمة العادلة                                                                           الفصل الأول:
 

 

25 

Pهذه الحقوق ااية دولية وفق معايير دولية، بعد ان قبلت تنظيمها م  رعا�ها

)
48F

1(
P لأن مفهوم المحاكمة ،

راضها ولتوفير العناصر غاوتشويه عن العملية انزايية المنصفة او العادلة جاء لتفادي المخاطر الناجمة 
ل الاساسية لمحاكمة عادلة للمتهم وتمكنه من الدفاع عن نفسه وللتوفيق بين  حق الدولة في الحصو 

P. انة وبين حق المتهم في اثبات براءتهعلى دليل الاد

)
49F

2( 
اقيات جنيف اربعة لعادلة في اتفوبلرجوع للاعفاف الدو  قد ورد الحق في المحاكمة ا

الاول و الثاني وتضمنت النصو  سلسلة من الضما�ت القضايية الكافية  الاضافيينالبروتوكولين و 

Pلتحقيق المحاكمة العادلة.

)
50F

3( 
يعد فنضال الانسان عبر تريخه الطويل قد توج بوض  الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي 

تطل  نحو ارساء مبادئ ومُثل الحرية و الكرامة و المساواة ارة الفكر الانساني الذي كان ولا يزال يعص
و التقدم، ولقد تضمن هذا الاعلان المبادئ الاساسية لحقوق الانسان، وانبثقت عنه عدة اتفاقيات 

السياسية و الحقوق الاجتماعية  كالحقوقومعاهدات دولية تتناول عدة جوانب من حقوق الانسان  

Pالثقافية. و 

)
51F

4( 
 حتى تعم الفايدة: همها على سبيل المثال لا الحصر أوسنشير الى 

 1966الانسان و الحر�ت الاساسيةحقوق الاتفاقية الدولية لحماية  -
ظروب المعاملة او العقوبة  وغيره من اعلان ااية جمي  الاشخا  من التعرض للتعذيب  -

 .1975نة او المهي اللاإنسانيةالقاسية الا 

                                                           
 .30صلاح منعم العبدلي، مرجع سابق، ص -) 1( 
،دار الثقافة للنشر و 2الحقوق المحم�ة .ج -ولي لحقوق الانسانمحمد يوسف علواني ومحمد خليل الموسي، القانون الد -) 2( 

 .224، 223،ص 2011التوز�ع، الاردن،ط
آدم عبد الج�ار عبد الله بيدار، حما�ة حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة الدول�ة بين الشر�عة و القانون،  -) 3( 

 .195، ص2009،  1منشورات الحلبي الحقوق�ة، لبنان ، بيروت،ط
 .63حمد غاي، مرجع السابق، صأ -) 4( 
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ان في الاسلام الصادر عن اللس الاسلامي الدو  بباريس في البيان العالمي عن حقوق الانس -
19/09/1981. 

اعلان مبادئ التعاون الدو  من تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخا  المدانين برتكاب  -

Pجرايم الحرب و انرايم ضد الانسانية. 

)
52F

1( 
يتسم به من حساسية  ن يقال ان الحق في المحاكمة العادلة وماألا إولا يتبقى بعد كل هذا 

 وهذا المفهوم نه من معارضة هذا الحق،يوتعقيد يفرض احاطة المتهم بكل الضما�ت اللازمة لتمك
بدوره يفرض تعددية في القواعد فلا يمكن لمنظومة دستورية لوحدها، أو منظومة قانونية لوحدها، ان 

در خارجي تضمنه لة لها سند ومصتكرس كل ضما�ت المحاكمة العادلة. بل أن قواعد المحاكمة العاد
س في ، وتكر لحقوق الانسان وفصله العهد الدو  للحقوق المدنية و السياسيةالاعلان العالمي 

Pوروبية وإفريقية وعربية. أمريكية و أتفاقيات كثيرة إ

)
53F

2( 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .48، ص، مرجع سابقحمد غايأ -) 1( 
 . 24عمار بوض�اف، مرجع سابق،ص -) 2( 
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U :المبحث الثاني 

 ضما�ت المحاكمة العادلة
إذا ل أحرف ميتة وشعارا. لا معنى له،أن فكرة المحاكمة العادلة تظينبغي انزم و التأكيد في البداية      

)P)54F1 لم تجسد في أرض الواق  من خلال مجموعة ضما�ت،
P  نموذجا  -المحاكمة العادلة -إننا لا نعتبر

يسهل تبنيه بمجرد احفام قواعده وتستخير آليات تشغيله، وليست كذلك مجرد رغبة صادقة تعبر من 
بمبادئ حقوق الانسان بل هي بعتقاد� المتواض  تطور منطقي  هامدى تشعب خلالها الدول عن

Pلامتلاك الدول لحق العقاب 

)
55F

2(
P  وسنتطرق التأكيد من خلال كمجموعة ضما�توينبغي انزم و ،

لهذه الضما�ت من خلال مطلبين: المطلب الأول: الضما�ت المتعلقة بلقواعد العامة للمحاكمة 
 الثاني: الضما�ت المتعلقة بلإجراءات المحاكمة العادلة. العادلة. أما المطلب

U:المطلب الأول 

 المما�ت المتعلقة بلقواعد العامة للمحاكمة العادلة 
عليه أنه وحتى يتمكن المتهم من التمت  بحقه في محاكمة العادلة يففض أن تمنح له  من المستقر    

دعايم هذا الحق وهذه الحقوق عبارة عن قواعد عامة  مجموعة من الضما�ت و الحقوق الكفيلة برساء
نقول عنها مبادئ عامة للمحاكمة العادلة وهذا ما سنحاول توضيحه من خلال ما سيأغ من 

 تفصيل.
 

                                                           
 .25عمار بوض�اف ، مرجع سابق، ص –) 1( 
فر�د السموني، نحو تكر�س مفهوم جديد للمحاكمة العادلة، مقال منشور على الموقع الالكتروني  –) 2( 

https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JOWdzdVNqSmhnMjQ/view?pli=1 
 .29/04/2016/21:07تار�خ الز�ارة ، 03ص 

https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JOWdzdVNqSmhnMjQ/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0BxhljGZIIY_JOWdzdVNqSmhnMjQ/view?pli=1
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U:الفرع الاول 

 فتراض البراءة في المتهمإمبدأ  
شخص يتهم  ساسية للحق في المحاكمة العادلة اففاض البراءة أيمن المعايير أو العناصر الأ

Pبرتكاب فعل جنايي إلى أن تثبت إدانته طبقا. للقانون بعد محاكمة عادلة،

)
56F

1(
P  عن قرينة البراءة  ويعبر

P�ا ما يستدل به القانون أو الحاكم على الأشياء مجهولة كصيغة اصلاحية أ

)
57F

2(
P  ومبدأ أصل البراءة

P. ا حتى تثبت ادانته بحكم قضايي بتمقتضاه أن كل شخص بريئ

)
58F

3( 
 فالمتهم برئ حتى عني قرينة البراءة ضمانة هامة من ضما�ت الحرية الشخصية للفرد وعليهوت

إدانته على وجه انزم و اليقين من خلال محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضما�ت الدفاع عن 
لى أن  نفسه، ولذا فإذا كانت الواقعة غير ثبتة وجب على المحكمة أن تحكم ببراءة المتهم بناءا. ع

Pالشك في تفسير الأدلة يفسر لمصلحة المتهم. 

)
59F

4(
P  1996وهذا ما أكد عليه الدستور انزايري لسنة 

حتى  بريءلعليا بنصها "الأصل أن المتهم ، وهو ايضا ما ذهبت إليه المحكمة ا46، 45في المادتين 

)P)60F5 تثبت إدانته �اييا. 
P  تبر ضمانة هامة من ضما�ت وفي هذا الصدد يمكن الإشارة أن قرينة البراءة تع

وضد انتقام الني عليه، وهي ضمانة يستفيد الحرية الشخصية للفرد ضد تعسف السلطة من جهة، 
 كان مبتدئ. أم عايدا.. منها المتهم سواء  

 وتتأتى أهمية قرينة البراءة من أثرها ال  تؤدي إلى ااية الحقوق و الحر�ت ال  تتعلق بلكرامة 
                                                           

 .75عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -) 1( 

 .22،ص2013، 1دار وائل للنشر، الأردن عمان،ط جهاد الكسواني، قر�نة البراءة، –) 2( 

 .118هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص  –) 3( 

المحاكمة وطرق الطعن في الأحكام، مكت�ة الوفاء  -محمد، الوجيز في الإجراءات الجنا�ة ى يوسف �كر  ى �كر  –) 4( 

 .177،ص 2013، 1القانون�ة،الإسكندر�ة،مصر،ط

 .61مرجع السابق، ص در�اد مل�كة،  -) 5( 
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Pلكل فرد من أفراد التم  و ال  تحر  انماعة دايما. على اايتها و الذود عنها. الانسانية 

)
61F

1(  
 كن ان تق  با السلطة العامة ككلة إلى تفادي الأخطاء ال  يمءكما يؤدي أعمال قرينة البرا

، كما ان أي تصرف إجرايي من بريءوبلأخص تفادي الأخطاء القضايية، فلا يق  إدانة شخص 
البراءة يعطي السلطة و الهيبة  اففاضسلطات م  المشتبه فيه و المتهم يق  اضاذه بناء.ا على قبل ال

التم . مما يزيد على ذلك احفام قرينة البراءة في الواق   النزاهة ال  بب أن تتمت  با تجاه أفرادو 
من و الأامل بلطمانينة العملي المؤيد من الثقة بلسلطة القضايية ويعطي أفراد التم  احساس متك
 لقرينة البراءة مفعول دفعي يمن  القضاء من الوقوع في أخطاء لا يمكن تفاديها .

وعليه لقرينة البراءة مفعول وقايي يؤدي إلى تفادي الأضرار ال  يمكن ان تق  على الشخص 
 براءةلمتهم الذي اففض براءة ا ي ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبتالمشتبه فيه أو المتهم، وبلتا  تفاد

 المتهم الذي اففض فيه انرم وعمل على هذا الاساس.
بابي مطلق إالشخص يفرض عليه اضاذ موقف براءة ضافة فإن عدم اففاض انب من الإوكج

تام، وبلتا  تحميله واجب تقديم الدليل السلبي وهو إثبات أنه غير مدان أو اثبات أنه من الإ

Pبرئ.

)
62F

2( 

 )P)63F3 براءة يوفر ضما�ت عامة للمتهمين وفي كل انرايم من اهمها:إن أصل ال

 رية الشخصية للمتهمالحاولاً: حماية 
جازمة فالحكم بلإدانة   البراءة قرينة تصاحب الإنسان، توجب عدم إدانته إلا بناءا. على أدلة

 اءة يكفي الحكم بب ان يؤسس على انزم و اليقين، وذلك لأ�ا إثبات على خلاف الأصل أما البر 

Pبا مجرد الشك في حدوث الواقعة. 

)
64F

4( 
                                                           

 .43، ص نفس المرجعجهاد الكسواني،  -) 1( 

 .44، 43، صمرجع سابق ،جهاد الكسواني -)2( 
، ص 1992، 1،ط3محمد محدة، ضمانات المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى للنشر و التوز�ع، عين ميلة، الجزائر،ج –) 3( 

238. 
 .177سابق، ص مرجعمحمد،  ى يوسف �كر  ى �كر  -) 4( 



 ماهية المحاكمة العادلة                                                                           الفصل الأول:
 

 

30 

بلمساس با كلما  أة التحقيق تقلص جزييا حريته ويبدحريك الدعوة ضده وبدايفالمتهم بت
تطول  اضذت إجراءات جديدة بدف الكشف عن الحقيقة وتقصيها، وهذه الاجراءات قد تزداد 

كلما طالت إجراءات الدعوى   المبدأ ذا أهمية أدت إلى كشف الحقايق، الامر الذي جعل هذاكلما 
قبل المحاكمة، في تقييد الحرية، يتطلب معه عدم المساس بلحرية ويبقى الشخص كذلك مالم يطرأ  

Pطارئ يزيل عنه ذلك الوصف. 

)
65F

1( 
تهم فورا الحكم ببراءته أو بلغرامة فقط أو البراءة انه يتعين إخلاء سبيل المل تطبيقات أصومن 

تئناف ما لم يكن محبوسا لسبب سالام  ايقاف التنفيذ او بعفايه من العقاب، وذلك رغم بلحبس 
عدم السماح بطلب إعادة النظر إلا بلنسبة  وكذلك ، باتالغير دانة الإ وعدم تنفيذ حكم أخر

Pللأحكام الباتة بلإدانة دون البراءة.

)
66F

2( 

 ثنياً: نقل عبء الاثبات على النيابة العامة
الأصل في الانسان البراءة يقتضي عدم مطالبة المتهم بتقديم الأدلة براءته، ولو اضطر إن مبدا 

م ن أدلة الاتام تلز ذلك قاضي التحقيق إلى إصدار أمر بلا وجه للمتابعة لعدم كفاية الأدلة، ذلك لأ
يلها المدعي بعتباره متهما. فإن لم يتمكن من ذلك او ساد الشك و الغموض تلك الادلة كان تو 

 وهذا ابقاء له على أصله الذي كان عليه قبل الاتام بعتباره أمرا. حقيقيا.  وتفسيرها لصالح  المتهم،

Pيقينيا..

)
67F

3( 
دلة على أته النيابة ضده من المتهم أن ينفي أو يشكك على الاقل فيما أقام على ولئن كان 

سلطة الدولة في كشف الحقيقة وإقرار وصفها ممثلة للمجتم   الذي يهمه  ة، فإن النيابة العامة بالتهم

Pالعقاب تعمل جاهدة للوصول إلى ذلك الهدف دون الوقوف عند إلصاق التهمة ولو بغير حق، 

)
68F

4(
P 

                                                           
 .239،ص، مرجع سابق3محمد محدة،ج -) 1( 
، ديوان المطبوعات الجامع�ة، بن عكنون 2أحمد شوقي شلقاني، م�ادئ الاجراءات الجزائ�ة في التشر�ع الجزائري،ج –) 2( 

 .436،ص 2003، 3الجزائر، ط
 .240، صمرجع سابق، 3محمد محدة،ج -) 3( 
 .436، صأحمد شوقي شلقاني، مرجع سابق -) 4( 



 ماهية المحاكمة العادلة                                                                           الفصل الأول:
 

 

31 

 هي الركيزة الأساسية لرد الاتاموذلك ان معرفة التهمة هي القاعدة ال  يؤسس عليها الفرد دفاعته و 

Pبلتهمة، إذ ان رد الاتام لا يمكن ان يحصل من غير علم 

)
69F

1(
P  فالعله من إعفاء المتهم من عبئ الاثبات

الضعيف عندما يقف موقف الاتام امام  ته في أغلب الاحوال نظرا. لموقفههي عجزه في إثبات براء
ما تجعلها في موقف أفضل من المتهم من القضاء مقارنة بلسلطات التحقيقية الى تملك من الوسايل 

Pحيث إثبات التهمة أو نفيها. 

)
70F

2( 
تهم فهذا لا يعني بثبات انريمة، ونسبتها إلى الم وقولنا بن جهة الاتام هي المطالبة و المكلفة

تهم بل هي طرف محايد تبحث عن الحقيقة ووسايل اثباتا ال  يتحقق أ�ا تكون طرف في مواجهة الم
با ما إذا كانت كافية لدحض قرينة البراءة، فيقدم الشخص للمحاكمة، وتكمل معه بقي الاجراءات 

Pأم ا�ا ليست كافية لمتابعة الشخص فيكون نتيجة ذلك اصدار أمر بلا وجه للمتابعة.

)
71F

3( 

 ة المتهمثلثاً: تفسير الشك لمصلح
تعتبر قاعد الشك لمصلحة المتهم من اكبر الضما�ت الحرية الفردية لكو�ا مفتبة على مبدأ      

Pاففاض البراءة 

)
72F

4(
P وهو عدم اليقين حول الحقيقة الواقعة أو نسبتها إلى المتهم وقد قيل في تعريف ،

ضة أمام القاضي بعد و القضية المعر  ، بنه الحالة ال  تكون عليها الأدلة فيبيناتالالشك في الادلة أو 
الأدلة بحيث لا يستطي  معها القول بنه مقتن  اقتناعا. ثبتا. إلى قيامه بلموازنة و التنسيق فيما بين 

Pدرجة اليقين لكي يقرر بموجبها الإدانة، 

)
73F

5(
P  في حين أنه لا يطمئن القاضي لثبوت التهمة او لثبوت

الادلة مقدمة ضده غير كافية، في هذه الحالة يكون ملزم بصدار نسبتها إلى المتهم، أو عندما تكون 
ة الإدانة و العودة أي اسقاط ادلحكمه ببراءة المتهم وهو ما يعبر عنه بمبدأ تفسير الشك لصالح المتهم 

فيه هو  لى الاصل العام  وهو البراءة، ومن ثم فإن كل شك بب أن يستفيد منه المتهم لان الأصلإ

                                                           
 .90مرجع  سابق، صجهاد الكسواني،  - )1( 
 .152هوزان حسن محمد الأرتوشي، مرجع سابق، ص -) 2( 
 .241، صمرجع سابق، 3محمد محدة، ج -) 3( 
 .191، صنفس المرجع جهاد الكسواني: -) 4( 
 .157، ص نفس المرجعهوزان حسن محمد الأرتوشي ،  -) 5( 
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على انهة  القضايية  أن لا تقضي بدانة الشخص إلا إذا تكدت من ثبوت  هه فإنالبراءة وعلي
الواقعة ونسبتها إلى المتهم، ذلك ان تفسير الشك لصالحه هو مبدأ أصلي لا بوز تجزيته  سواء من 

انة تكفل حقوق المتهم وحر�ت معد ضحيث الحرية أو من حيث الاثبات اننايي، وهذا يُ 

Pالاساسية.

)
74F

1( 

Uلفرع الثاني:ا 

 استقلالية القماء 
ولا يمكن الحديث  دلة تجسيد مبدأ الفصل بين السلطاتالعا هم الضما�ت المحاكمةأإن من 

 عن المحاكمة عادلة في غياب السلطة القضايية ولن  يحقق الحكم القضايي العادلة المنشودة إذا لم يكن 

Pالقضاة الذين أصدروه مستقلين. 

)
75F

2( 
السلطة القضايية، ألا يخض  القضاة في ممارستهم لعملهم لسلطات أي جهة  ستقلاليةونعني ب

و الضمير دون أي اعتبار أخر  ه الشرعيق و العدل، خاضعا. لما يملوأن يكون عملهم خالصا. لإقرار الح
ويقتضي مبدأ الاستقلال الإحالة دون تدخل أي جهة كانت طبيعتها في أعمال القضاة لتوجيه وجهة 

Pلتعرقل أو لتعرض عن أحكامه  معينة، أو

)
76F

3(
P سلطة أخرى، وذلك بلا يتدخل في أعمال القضاء  

)P)77F4 سلطة التنفيذية أو الشريعية أو وسايل الاعلام بدف التأثير على القضاءالك
P  هذا ويقتضي أن

 كل تجاوز أو اعتداء.يقيهم  يحاط القضاة بسياج من الضما�ت ما 
 
 

 

                                                           
 .65در�اد مل�كة، مرجع سابق، ص -) 1( 
الجومي عبد السلام، ضمانات الحق في محاكمة عادلة بين الم�ادئ الدول�ة و التشر�ع  الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة  –) 2( 

 .24،ص2011الماجستير في الحقوق، كل�ة الحقوق و العلوم الس�اس�ة، ورقلة الجزائر، 
 .26عمار بوض�اف ، مرجع سابق، ص  -) 3( 
 .55، مرجع سابق، صىجبلحمد عبد الله ثابت الأنجيب  -) 4( 
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 ل القماءأولاً: ضمان عدم التدخل في أعما
لسلطة ال  يتصرف بمقتضاها، ومن لالية نهاز القضاء بعطايه صفة اوتتجلى هذه الاستق

هني تحت جهة ثنية فإن الاستقلالية في النشاط تعود أساس إلى الفرد القاضي الذي يقوم بواجبه الم

Pلمهنته.  بدايه تضرية التامة من كل الضغوط و التدخلات ال  قد الحما

)
78F

1( 
ضيف ما هو جدير التدخل في أعمال القضاء يكفي أن نيث عن ضما�ت عدم بلحدو 

 -بلعناية وعلى قدر كبير من الأهمية ان لا يكون هناك سلطان على القاضي في تكوين رأيه القضايي
لغير القانون وضميره فلا يوجد تثير على رأيه بلفغيب أو الفهيب،   -وهو ما يسمى بحياد القاضي

تقلال القضاء أن يباشر مهمة القضاء المحاكم المشكلة تشكيلا. صحيحا. طبقا. كما يعني اس

Pللقانون.

)
79F

2( 
وتطبيق هذه الضما�ت يؤدي إلى احفام  الأحكام الصادرة من القضاء وعدم تعطيل قوتا 
التنفيذية، فالقاضي له كامل الحرية في عمله القضايي في نطاق القانون، بمعنى أن القاضي له مطلق 

 .بيقه وانه غير خاض  في ذلك لسلطات أي سلطة من السلطاترية في تفسير القانون وتطالح

 ثنيا: ضمان استقلال السلطة القمائية عن السلطة التنفيذية
ضما�ت الحرية من سلطات على اعتبار ذلك ضمانة من ل بين التعمل الديمقراطية على الفص

قضاة أساليب الوبب ألا تمارس السلطة التنفيذية م   الأخرىسلطة على  خلال الرقابة المتبادلة لكل

Pالفغيب أو الفهيب، ولا بوز للسلطة التنفيذية أن تباشر وظيفة قضايية 

)
80F

3(
P جميعها ، فالمحاكم انزايية

مستقلة عن الحكومة ولذلك ليس لهذه الأخيرة أن تصدر إليها أوامر أو نواه للحكم على نحو معين 

                                                           
 .137رمضان غسمون، مرجع سابق، ص -) 1( 
 .66ص ،مرجع سابق، ىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب  -) 2( 
 .67ص ،نفسه ،ىعبد الله ثابت الجبل حمدأنجيب  -) 3( 
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 1فقرة 7وهذا ما نصت عليه المادة ل ويعاقب القانون على مثل هذا التدخل.في الدعوى العمومية ب
 من القانون العقوبت.

ولا يتأتى هذا الاستقلال ما لم يتمت  القضاة بضما�ت تمكنهم من الوقوف في وجه مثل هذه 
هم إلا شروعة، ولذلك اسبغ عليهم القانون حصانة تمن  ايقافهم او عزلهم من وظايفالمالتصرفات غير 

لأسباب محددة، كما تشارك السلطة القضايية في تعيين رجال القضاء الذي يتم بواسطة رييس 
انمهورية أو وزير العدل على أن حصانة القضاة ليست كاملة فلا زال نقل  رجال القضاة وترقيتهم 

Pهم.يتم بواسطة السلطة التنفيذية وإن كان الفشح للفقية يتم بواسطة رجال القضاء أنفس

)
81F

1( 

U :الفرع الثالث 

 المساواة بين الخصوم
تحظر استخدام مراحل المحاكمة على جوانب عدة، فهي تنطوي ضما�ت المساواة في سياق 

، وتشمل حق كل فرد على السواء في المحاكم وإن تعامل جمي  الأفراد على قدم التميزيةالقوانين 
ارسة جمي  مواطني الدولة الحق في التقاضي على المساواة، كما يقتضي مبدأ المساواة بين ااصوم في مم

المساواة امام محاكم موحدة، وبلا تمييز بينهم بسبب الأصل، أو اننس أو اللون، أو العقيدة أو الآراء 
الشخصية، وهذا المبدأ يحتم أن يكون القانون واحد، والقضاء واحد، وإجراءات التقاضي ال  يسير 

داء دفاعه في مواجهة ااصم الاخر بطريقة يتمكن كل خصم من اب ن واحدة، وأنعليها المتقاضو 

Pمتساوية 

)
82F

2(
Pمن الدستور " أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة، الكل  140، عملا. بحكام المادة

Pسواسية أمام القضاء". 

)
83F

3( 

 أولاً: المساواة امام القانون

                                                           
 .346مرجع السابق، صأحمد شوقي شلقاني،  -) 1( 
 .150ق، ص، مرجع ساب ىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب  -) 2( 
 .33، ص2008مولود ديدان، نصوص القانون الدستوري، دار بلق�س، الجزائر،ط –) 3( 
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القانون أن ضلوا  مفي المساواة أما الكل سواء أمام القانون، وهذا حق لكل إنسان، ومعنى الحق
القوانين من التمييز، وأن يبتعد القضاة و الموظفون عن تطبيق القانون على أي نحو يميز بين الانسان 

)P)84F1 وآخر
Pمن الدستور تتمثل في أن لا توجه   29حسب ما نصت عليه المادة ساواة أمام القانون، فالم

سواء دة وإنما توجه بصفة عامة ومجردة،ا لا تتناول واقعة محدلشخص معين بذاته، كم القاعدة القانونية
من حيث الاشخا  فيكتفي ببيان الشروط الواجب توفرها فيمن توجه إليه هذه القواعد، أو من 

ق العدل و يصر على بيان الشروط اللازمة في كل واقعة و النتيجة من وراء ذلك تحقتحيث الوقاي  فيق

Pالمساواة. 

)
85F

2( 

 ساواة أمام القماءثنياً: الم
المساواة هي حق لكل إنسان أمام المحاكم، ويعني هذا المبدأ العام الناب  من سيادة القانون في 

 عامل المحاكم جمي  الناس معاملة تُ تساو� في اللجوء إلى المحاكم، وان آن واحد وأن لكل إنسان حق م

Pمتساوية. 

)
86F

3( 
راكز تتساوى ويخض  لذات القواعد و الاجراءات ومتى تحقق مبدا المساواة امام القضاء فإن الم

من حق اللجوء للقضاء، ومرورا. بجراءات التقاضي و الطعن في الاحكام حتى تنفيذها، وعليه  بدءا. 
في حين أن خصمه  تمت  أحد ااصوم بحق الطعن على الحكم يتعارض م  هذا المبدأ على سبيل المثال

Pالاخر ليس له هذا الحق 

)
87F

4(
P لضحية الدعوة أثناء المحاكمة متساوون في حقوقهم، فكما يحق ل، فأطراف

عن الاضرار اللاحقة به جراء أفعال غير مشروعة ارتكبها  طرفا. مدنيا. و المطالبة بلتعويضس التأس
لا. عن إعطايه الكلمة المتهم، يحق هذا الاخير كذلك الدفاع عن نفسه وانكار التهمة المنسوبة إليه فض

Pفي الدفاع. ه الأخيرة وحق

)
88F

5(
P  

                                                           
 .364،صمرجع سابقوائل انور بندق،  –) 1( 
 .39مرجع سابق، ص  رمضان غسمون، -) 2( 
 .364، صنفس المرجعوائل انور بندق،  -) 3( 
 .150، مرجع سابق، صىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب  -) 4( 

 .40، ص نفس المرجعرمضان غسمون،  -) 5( 
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 ثلثا: ضما�ت مبدأ المساواة بين الخصوم
 العادلة وإذا كان اضحى مبدأ المساواة بين ااصوم يمثل ضمانة اساسية من ضما�ت المحاكمة

 انونية كثيرة، فإنه يظل مجرد شعارونصو  دستورية وقهذا المبدأ مكرس بشكل عام في المواثيق دولية 

Pه في أرض الواق  وهذه الضما�ت هي: بضما�ت من شأ�ا أن تجسدإذا لم يتوج وأحرف ميتة 

)
89F

1( 

: إن مبدأ المساواة أمام القضاء يفرض وض  تنظيم موحد لكافة الهيئات تكيد وحدة القماء -1
لف الاجراءات بخصو  رف  الدعاوى القضايية على اختلاف أنواعها ودرجاتا، فلا يعقل أن ضت

 رسومن تسدد أ، أو فس اننس و الدرجةالقضايية إلى أخرى من ن، من هيئة لا أو أجال الطعنمث
 ن هذا الاختلاف يتعارض م  مبدأالف بقي المناطق داخل الدولة، لأا يخالقضاء بشكل في منطقة بم

  .القضاء الذي يفرض أن تكون جهة القضاء واحدة لتتولى الفصل في ااصومات المساواة أمام
ولا تتنافى  دة تحكم جمي  الهيئات القضايية من نفس الدرجة و النوع.المعروضة عليها بجراءات واح

في النزاعات  ضصيص قضاء إداري يتولى فقط النظروحدة القضاء هذه ووحدة الإجراءات، م  
هذا النوع من القضاء من خصوصيات معينة، فتعتمد الدولة إلى يتميز به كما الإدارية دون غيرها،  
 لقضاء بما ينجم عنه من أثر  قانوني على مستوى الهياكل أو على مستوىا  تطبيق نظام ازدواجية

 الإجراءات.

التأكيد أن طبيعة العمل القضايي سبق البيان و  على جميع السلطات: تكيد استقلال القماء -2
كون جهاز القضاء مستقل عن كل السلطات حتى لا يتأثر القاضي بي مؤثر كان وهو يفرض أن ت

 .اعات المعروضة عليهيفصل في النز 

 

                                                           
 .39عمار بوض�اف، مرجع سابق،ص -) 1( 
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U:الفرع الرابع 

 علانية الجلسات 
إن المحاكمة العادلة لا تتجسد في أرض الواق  إلا إذا كانت جلسات القضاء مفتوحة أمام 
انمي ، ليمارس هؤلاء رقابة شعبية على القاضي تدفعه أكثر على تطبيق القانون، ومراعاة حقوق 

Pااصوم و المساواة بينهم 

)
90F

1(
Pنية المحاكمة من أهم المبادئ ال  يحر  المشرع على تحقيقها ومبدأ علا

 -انمهور-وذلك ليس فقط لحماية المتهم و المتضامنين من أن تجرى المحاكمة اننايية بعيدا. عن الرقابة

Pفي انهاز القضايي الذي يتولى المحاكمة قة وإنما ايضا تدعيما. للث

)
91F

2(
P  ونظرا. لأهمية هذا المبدأ ورد

من الدستور انزايري "تعلل الاحكام القضايية وينطق با في جلسات  144ص عليه في المادة التنصي

Pعلنية" 

)
92F

3(
P  

الطمأنينة ووقوف لإضفاء الثقة و  انلسات أن تتم في شكل علني يرالأصل في سفإن وعليه 
ا�ت لعدم ين، فالعلانية هي إحدى الضمتقاضي ال  يتساوى لها جمي  المتقاضالكافة على إجراءات ال

 قتحقلذلك، وانما يكفي لي التحيز، ولا تتطلب العلانية عقد انلسة في إحدى القاعات  المخصصة
ها في المكتب على أن يظل الباب مفتوحا ما دام بمكان الغير مراقبة ما يدور بلداخل، فإن انعقادا

عليها بما  ضذ با وما بنيلبطلان كافة الاجراءات ال  اق اقت الابواب، اصبحت انلسة سرية ولحاغل
فيها الحكم الذي تصدره المحكمة، ويق  على من يدعي ذلك عبء اثباته لان الاصل مراعاة 

Pالإجراءات. 

)
93F

4( 

                                                           
 .32عمار بوض�اف، مرجع سابق، ص -) 1( 
 .94مرجع السابق، صمحمد،  ى يوسف �كر  ى �كر  -) 2( 
 .33، ص، مرجع سابقمولود ديدان –) 3( 
 .25ص  ،2009، 2طمنشورات �غدادي، الجزائر، د الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدن�ة والإدار�ة،ببر�ارة ع –) 4( 
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حسب بل أن تكون طراف الدعوى انلسات و أن يحضر الأولا يعني الحق في علانية المحاكمة 
كيف تدار العدالة و الاحكام ال  ان يعرف  امام انمهور، فللجمهور الحق في انلسات  مفتوحة 

Pينتهي إليها النظام القضايي. 

)
94F

1(
P  

أن نقف على المقصود بعلنية  افهم القارئ ما سبق ذكره كان الحاحا. منلتا  نحتاج لكي يوب
  ومتابعة القضاء المراد به أن تكون جلسات المحاكم علنية ويحق لكل شخص معرفة اجراءات المحاكم 

Pمجر�تا. 

)
95F

2( 
العام رقيبا على إجراءات المحاكمة وبذلك يرضي شعور انمهور  العلنية بعل من الرأي أبدوم

تطبيق السليم الالقضاة بلتأني في إصدار الاحكام، وبذلك يضمن بعدالة المحاكمة من �حية ويلزم 
اع كامل الحرية تتيح العلنية للخصوم ووكلايهم و الشهود و الدفللقانون من الناحية الثانية وأخرى ثلثة 

 ومن �حية رابعة تحقق العلانية ردعا للجمهور حيث أن اطلاعه على بعرض أقوالهم  بثقة وامان،

)P)96F3 .مجر�ت المحاكمة و الحكم يمثل وقاية من ارتكاب انرايم وبذلك يتحقق الردع المطلوب
P  

في المحكمة  متوإلزاماوجدير بلعناية انه من خلال العلنية تتضح لأطراف ااصومة حقوقهم 
فلهذه العلنية قيمة اساسية تسهم في ضمان حياد  "عادلةلضمان محاكمة قانونية "  لاستخدمهاانارية 

وسيلة التحقق من ضما�ت  للمناطينالذي أحاط بم القانون مهمة القضاء في الدعوى، وتكفل 
 لإجراءاتن الطاب  العلني خرى فإ (أو المنصفة)، وبعبارة  أالمحاكمة ال  بدو�ا تفقد طابعها القانوني

هي ضمان عدم الشك  في يل بن العلانية قالمحاكمة هو وسيلة الرقابة الحالة لفاعلية العدالة، وقد 

Pبواسطة انمهور.  حياد القضاة

)
97F

4( 

                                                           
نسر�ن عبد الحميد نب�ة، قانون السجون ودليل المحاكمات العادلة الصادرة عن منظمة العفو الدول�ة، مكت�ة الوفاء  –) 1( 

 .318، ص 1،2009طالقانون�ة، الإسكندر�ة، مصر،
 .153، مرجع سابق، ص ىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب  -) 2( 
 السعدي، الوجيز في شرح قانون العقو�ات، أصول المحاكمات الجزائ�ة، مؤسسة حمادة للدراسات الجامع�ة  دواث�ة داو  –) 3( 

 .88، ص 2012و النشر و التوز�ع، الأردن، عمان،ط
 .500حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أ -) 4( 
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Pالمتعلق بلتنظيم القضايي 11 -05من القانون 7هذا وكما هو مبين في المادة

)
98F

1(
P  فللمحكمة أن

العامة، فمتى  الآدابأو  العام اكمة في جلسة سرية أو جلسات سرية مراعاة للنظامالمح بجراءتمر 
توفرت بعض الاسباب ونظرت المحكمة الدعوى في جلسة سرية كان حكمها صحيحا غير مشوب 

المشار إليها أعلاه  07بلبطلان على اعتبار أن انعقاد انلسة على هذا النحو قد تم مراعاة المادة 
للاستثناء دون معقب عليها في ذلك خلافا المحكمة بتقدير مدى توفر العناصر المبررة بحيث تستدل 

ها في جلسة  سرية بلنسبة لبعض الدعاوي و المتعلقة بشؤون الأسرة نظر  للدعاوى ال  يوجب القانون

Pها في جلسة علنيةيث رتب المشرع البطلان على نظر ح

)
99F

2(
P  وبب أن يكون الحكم بجعل انلسة سرية

سبب، وعلى أي حال ليس للمحكمة أن تمن  حضور المحامين المدافعين عن المتهم بي حال لأن في م
ون ااصوم أو وكلايهم وعليه فسرية انلسات مقصورة على انمهور د ذلك إخلال بحقه في الدفاع،

رية م جعل انلسة سللقاضي، فهو غير ملزم بجابة طلب ااصو  مفوك تقدير جعل انلسة سريةفإن 
لذلك ولا يفتب على رفض هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البينات ال  يراها كما  إذا لم يرَ محل

Pهو الشأن في انلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية. 

)
100F

3( 

U :المطلب الثاني 

 المما�ت المتعلقة بجراءات المحاكمة العادلة
 ضبط أهم الضما�ت المتعلقة بلقواعد العامة للمحاكمة بعد أن توصلنا في المطلب السابق إلى

سنقوم في هذا المطلب بدراسة اهم الضما�ت المتعلقة بجراءات المحاكمة العادلة، وهذه  العادلة،
الضما�ت عبارة عن حقوق إجرايية تدور في مجملها في فك واحد ألا وهو عدالة المحاكمة .وهذا ما 

 الاتية:سنحاول تبيانه في الفروع 

                                                           
 المتعلق �التنظ�م القضائي. -11-05ضوي من القانون الع 7راجع المادة  –) 1( 
 .26د الرحمان، مرجع السابق، صببر�ارة ع -) 2( 
ص ،2000، 1محمد ص�حي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة، دار الثقافة للنشر و التوز�ع، عمان، الأردن،ط –) 3( 

465. 
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U : الفرع الأول 

 شفوية المحاكمة
ا يتعين إنمايي بمحاضر التحقيق المكتوبة و مبدأ الشفوية  عدم جواز اكتفاء القاضي انز  يقتضي

Pأدلة الإثبات ويطرحها للمناقشة الشفوية، واستجواب ااصوم و الشهود وكل  سماععليه 

)
101F

1(
P  لأن

إلا على التحقيقات و المناقشات الاحكام تقام القواعد الأساسية للمحاكمات اننايية توجب ألا 

Pالمرافعات ال  تحصل شفو� أمام المحاكم وفي مواجهة ااصوم، و 

)
102F

2(
P يعني أن تجرى المحاكمة  وهذا

يتسنى كي أمام المحكمة   مشافهة وبصوت مسموع، فالشهود واابراء بب أن يدلوا بقوالهم شفاها. 

Pاب أحدهم تتلى أقواله بصوت مسموع، للأطراف سماعهم ومناقشتهم وفي حال غي

)
103F

3(
P  فلا تتحقق

إذا اعتمدت المحكمة على محاضر الاستدلال او التحقيق الابتدايي، بل بب عليها ان شفوية المحاكمة 
تحقق الدعوى بنفسها وأن تعيد تلاوة المحاضر المكتوب أو أي دليل أخر مكتوب في انلسة وتطرحه 

على المحكمة أن تتاب  كافة إجراءات المحاكمة الشفوية حتى يكون  للمناقشة امامها، وعلى ذلك بب
على اساس  ن عقيدتا ووجدا�اكوِّ لديها فكرة عامة عن كل أطراف الدعوى وظروفها وأدلتها، وتُ 

ه بنفسها في وء ما يسفر عنه التحقيق الذي تجريواقعي سليم لكي تحكم بعقلها وضميرها على ض

Pا من عدمه. صحة وقوع انريمة وإثبات

)
104F

4( 
بصفة ن القاضي  اقتناعه الشخصي ا هو جدير بلعناية وعلى قدر كبير من الأهمية يكوِّ ومم

بنى اقتناعها على بوز للمحكمة أن تأساسية من التحقيقات ال  بريها بنلسة أثناء المرافعات، ولا 
تقوم بسماع أقوال ااصوم مجرد محاضر الاستدلالات أو التحقيقات الابتدايية، بل بب عليها أن 

                                                           
 .420عبد الحميد عمارة، مرجع سابق، ص  –) 1( 
، 2006، 1وجيز في قانون محاكمات جزائ�ة ،دار الثقافة للنشر و التوز�ع، الاردن عمان،طال، محمد ص�حي نجم -) 2( 

 .476ص
 .87سابق، صالسعدي، مرجع  دواث�ة داو  -)3( 

،منشورات الحلبي الحقوق�ة، 2علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة، دراسة مقارنة،ج –) 4( 
 .450،ص 2007بيروت لبنان،ط
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وشهادة الشهود، كما بب أن تكون كافة الأدلة ال  تتضمنها الاستدلالات و التحقيقات تحت 
بصر المحكمة وخاضعة للمناقشات الشفوية، عكس المرافعات المدنية ال  تتم بصفة كتابية عن طريق 

Pتبادل المقالات. 

)
105F

1( 
ريس مبدأ الشفوية بشكل صريح وجازم بموجب وفي هذا الشأن نص المشرع انزايري على تك

ضي أن يبني قراراه إلا على ولا يسوغ للقا« على أنه  قانون الإجراءات انزايية  2فقرة  212المادة 
 ».دلة المقدمة له في معرض المرافعات و ال  حصلت المناقشة فيها حضور� امامهالأ

 212في جلسة المحاكمة بموجب المادة  اتاإجراءوقد نظم المشرع انزايري نظر الدعوى وترتيب 
.ويتضح من استقراءها كاملة ا�ا قاطعة في إقرار المشرع لمبدأ قانون الإجراءات انزايية  238إلى 

كون المواد المشار إليها تفرض في مجموعها أن جمي  الأدلة  تعرض وتناقش شفو�. في جلسة  الشفوية،
الشفوية ضمان رقابة للمحكمة على اعمال التحقيق القضايي،  المحاكمة وبصورة علنية، ويمثل مبدأ

يعرض من جديد على جلسة المحاكمة لمناقشة وتقدير قيمته  فكل دليل يتولد عن جهة التحقيق 
واعتماده في الاخير في إصدار الحكم بشأن الدعوى، وفقا لقناعة سليمة خالية من أي لبُس أو 

Pالعقاب. غموض حتى لا يدان أو يفلت مجرم من 

)
106F

2( 

U:الفرع الثاني 

 الوجاهية بين الخصوم ضمان 
ة جوهرية في الإجراءات خلال مرحلة المحاكمة قاعدبدأ الوجاهية بين ااصوم الدعوى يشكل م

يفتب عن عدم مراعاته بطلان الإجراءات ال  تمت بلمخالفة له، وبطلان الحكم الصادر انزايية، 

P، بلنتيجة له

)
107F

3(
P العلم  في مواجهة ااصوم بطريق يمكنهم منكافة الإجراءات   اضاذة ويراد بلوجاهي

                                                           
 .156، ص 2001مسعود ز�دة، القرائن القضائ�ة، موفم للنشر و التوز�ع، الجزائر، ط  –) 1( 
 .403عبد الحميد عمارة، مرجع سابق، ص  -) 2( 
، ص 2003، دار هومة  للنشر و التوز�ع، الجزائر، ط1مروك نصر الدين، محاضرات في الإث�ات الجنائي،ج –) 3( 

592. 
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با، سواء عن طريق إجراءها في حضورهم كإبداء الطلبات و الدفوع وإجراء التحقيقات، أو عن طريق 
إعلا�م با وتمكينهم من الاطلاع عليها ومناقشتها، و الهدف من هذا المبدأ ضمان تطبيق حق 

Pحاطة بكل الإجراءات وتمكينهم من الرد عليها، الدفاع للخصوم عبر الإ

)
108F

1(
P هم و الدفاع عن انفس

هم هم بنفسهم أو تعينهم لهم المحكمة تلقاييا، ولو كان الامر مثلا. و نشخصيا. أو بواسطة محاميين يعي
) أو قسم الاحداث قانون الإجراءات انزايية انزايريةمن  271يتعلق بمحكمة اننا�ت المادة (

P) قانون الإجراءات انزايية  461مة (المادة بلمحك

)
109F

2(
P  الوجاهية إلزام يق  على ااصوم والقاض على و

فاطراف ااصومة يباشرون دعواهم بما يكفل عدم انهالة لدى الطرف الأخر، كما يق  حد سواء 

Pعلى القاضي تمكين الأطراف بما يدعيه كل واحد منهم، 

)
110F

3(
P ومن ذلك يتضح أن تمكين ااصوم من 

لا تستطي  ان تحكم بلدعوى إلا بناءا على ما الحضور الضروري لقيام إجراءات المحاكمة لأن المحكمة 
كما يحق لوكلاء ااصوم حضور جمي  مراحل المحاكمة  مناقشتهم من أدلة،م و تستخلصه من أقواله

ثل النيابة مم استبعاد تم من تحقيقات ومناقشات في غيابم ولا بوز على ما  الاطلاعوتمكينهم من 

P�، و العامة لأن ذلك يرتب بطلان تشكيل المحكمة قان

)
111F

4(
P   كما انه لا بوز استبعاد المتهم عن جلسات

ومن ثم فإن المحاكمة لأن في ذلك إخلالا بحقه في الدفاع، وحضوره شرط لصحة إجراءات المحاكمة، 

Pمتعلق بلنظام العام،  ابعاده دون مقتضى عن حضور بعض الإجراءات يؤدي إلى بطلا�ا بطلا�. 

)
112F

5(
P 

كن تستمر الإجراءات ال  أن يم إلا إذا أخل بنلسة ووق  منه تشويش يستدعي ذلك وفي هذه الحالة
السير فيها بحضوره وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من إجراءات فالغرض  من ذلك 

                                                           
 .22، صمرجع سابقالرحمان، د ببر�ارة ع -) 1( 
 .592، ص مرجع سابق ،مروك نصر الدين -)2( 
 .22ص ، نفس المرجعبر�ارة عبد الرحمان،  -) 3( 
 .476، 475مرجع سابق، ص  ،قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة محمد ص�حي نجم،  -) 4( 
 .157مسعود ز�دة، مرجع سابق ص – )5( 
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الشهود وليوجه هؤلاء الاسئلة ويحضر دفاعه  تمكينه من مراقبة سير التحقيق واقوال المتهمين الأخرين و

Pعلى أساس ذلك كله. 

)
113F

1(
P  

تهم إذا شوش الم«قانون الإجراءات انزايية انزايري  من  296وهذا ما نصت عليه المادة  
ق عليه وفي حالة العودة تطب ه، ومحاكمته غيابيا. ه الرييس باطر الذي ينجر عن طردأثناء انلسة يطلع

عد عن قاعة انلسة... وفي هذه الحالة، تعتبر جمي  الأحكام الصادرة في بما ي.وعند295أحكام 
 ». غيبته حضورية ويحاط علما. با

إذا حدث بنلسة إذا اخل أحد الحاضرين « نجدها تنص على أنه  259وبلرجوع للمادة 
 ».بلنظام بي طريقة كانت فالرييس أن َمر ببعاده من قاعة انلسة

كن ملاحظته بلنسبة لهذه المادة أن حرمان المتهم من تتب  إجراءات الدعوى، هو غير أن ما يم
حرمان له من حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، إذا أن مباشرة الإجراءات في حضور المتهم أكبر 

Pضمانة له في الدفاع عن حقوقه

 )
114F

2(
P،  على ذلك على المحكمة أن تطلعه على ما تم في غيبته من وبناء.ا

من ذلك تمكينه من مراقبة سير التحقيق وأقوال المتهمين الأخرين و الشهود، وليوجه  راءات فالغرضإج

Pضر دفاعه على اساس ذلك كله.لهؤلاء الاسئلة ويحَُ 

)
115F

3( 
در عند الحديث عن الوجاهية بين ااصوم أن المحكمة تناقش جمي  كبر ما بيش في الصأولعل 

شهادتم بضد طرف من الأطراف الأخرى. كما يد  الشهود الأدلة ال  يقدمها طرف في الدعوى 
قانون  212أمام جمي  الأطراف الذين يمكنهم توجيه أسئلة لهم عنها، وهذا ما نصت عليه المادة 

 لأدلة المقدمة له في لا بوز للقاضي أن يؤسس حكمه إلا على ا«بلقول انه  الإجراءات انزايية 
 .»جاهيا. امامهو ات و ال  حصلت معرض المرافع

                                                           
 .468، ص مرجع سابق ،حاكمات الجزائ�ةمحمد ص�حي نجم، قانون أصول الم-)1( 
 .157مسعود ز�دة، مرجع سابق، ص  -) 2( 
 .476محمد ص�حي نجم، الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة، مرجع سابق، ص  -) 3( 
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وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا في قراراتما، وأن كل ما حصل قبل مرحلة المحاكمة من 
محاضر وتقارير مثبتة للجنا�ت أو اننح لا تعد إلا مجرد استدلالات ما لم ينص القانون على خلاف 

إلا كان حكمه ذلك، ولا يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على هذه المحاضر و التقارير وحدها و 

Pبطلا.. 

)
116F

1( 
جل ضمان الوجاهية خلال المحاكمة فقد أوجب القانون ضرورة استدعاء جمي  الأطراف أن وم 

، المتهم، الطرف المدني، الضحية المسؤول المدني، واحضارهم بتاريخ انلسات استدعاءَا قانونيا. 
أحد من ااصوم من   دفاعهم وعدم جواز من ا من تحضيرومنحهم الأجل الكافي حتى يتمكنو 

ار أطراف الدعوى بموعد انلسة إجراء واخطالحضور في انلسة أو ابعاده عنها، ويعتبر استدعاء 

Pجوهر� يفتب عن مخالفته بطلان الحكم، ويستوي في ذلك أن تكون انلسة علنية أو سرية. 

)
117F

2( 

U:الفرع الثالث 

 الدعوى الجزائية د المحكمة بحديضمان تقي 
سلطة المحكمة في نطاق الدعوى ال  ة بحدي الدعوى انزايية انحصار قيد المحكمت يقصد بمبدأ

يد المحكمة ويعتبر مبدأ تق ة العينية)ديها الشخصي و العيني( أي الواقعادخلت في حوزتا محددة بح
ة ييبشخا  ووقاي  الدعوى انزايية، من اهم المبادئ انوهرية ال  تخذ با أغلب التشريعات الإجرا

المحاكمة العادلة، وبناءا. على ذلك لا يسوغ  المعاصرة، لكونه يعد ركيزة أساسية لضمان وتحقيق

)P)118F3  برتكاباللمحكمة أن تفصل إلا في الوقاي  المعروضة عليها بلنسبة للمتهمين
Pما سوف  ، وهذا

 نبينه على النحو التا :
 
 

                                                           
 .592مروك نصر الدين، مرجع سابق، ص   -) 1( 
 .593، صنفسه مروك نصر الدين، -) 2( 
 .412، صرجع سابق، مد عمارةعبد الحمي -) 3( 
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 وى(الحدود الشخصية للدعوى)عت عليهم الدع: تقيد المحكمة بلأشخاص الذين رفأولاً 
إن الدعوى انزايية شخصية نطاقها الشخص أو الأشخا  الذين أقيمت عليهم الدعوى 

)P)119F1 فالمحكمة مقيدة بلشخص " المدعى عليه" المقامة عليه الدعوى
Pت قتصر إجراءا، أي بب أن ت

ضدهم تلك الدعوى رفعت  المحاكمة و الحكم في الدعوى على المدعى عليه أو المدعى عليهم الذين
فلا بوز للمحكمة أن تدخل في الدعوى من تلقاء نفسها أشخا  آخرين غير المدعى 

Pعليهم

)
120F

2(
Pالمتابعة،  و متدخلين في انريمة محلبعتبارهم متهمين سواء كانوا فاعلا أصليا.، أو شركاء أ

Pمة وقبل المحاكمة،الم يوجه لهم الاتام من النيابة الع اطالم

)
121F

3(
P في من خلال التنويه عليهم  ويتحقق ذلك

إجراءات مباشرة الدعوى سواء في أمر الإحالة الى المحكمة انزايية المختصة أو قرار الإحالة إلى محكمة 
اننا�ت، أو الاستدعاء المباشر، او التكليف بلحضور أو التكليف بلحضور المباشر إلى انلسة، 

و الإجراءات دون ألأشخا  المذكورين في هذه الأوامر تتقيد فقط بمحاكمة هؤلاء ا فالمحكمة انزايية
رمة محل متابعة ولم يذكروا في تلك ا  ساهموا في ارتكاب الأفعال الوإذا تبين لها وجود أشخ غيرهم

الإجراءات لا يسوغ لها التصدي لمحاكمتهم إلا بوصفهم متهمين من طرف النيابة العامة صاحبة 
هذه الأخيرة محلا لمتابعتهم في نفس القضية تعين عليها فعل ذلك الاختصا  في الاتام وإذا رأت 

Pالإجراءات القانونية الواجبة.  استفاءأو إعمال بعد 

)
122F

4( 

 ود العينية للدعوى الجزائية)الدعوى (الحد ع المرفوعة باائقثنيا: تقيد المحكمة بلو 
لمقامة عليه الدعوى المتهم ا يقصد با أنه لا يسوغ للمحكمة انزايية أن تقضي ببراءة او إدانة

جل واقعة ليست محل متابعة، وبحسبه فإن المحكمة انزايية تتقيد فقط بلواقعة ال  أقيمت با أمن 
أمر الإحالة أو قرار الإحالة أو الاستدعاء المباشر أو التكليف بلحضور أو الدعوى أو ال  شملها 

                                                           
 .470سابق، ص أصول المحاكمات الجزائ�ة، مرجع  محمد ص�حي نجم، قانون  -) 1( 
 .454سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، مرجع  -) 2( 
 .470، ص نفس المرجعمحمد ص�حي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة،  -) 3( 
 .416، ص مرجع سابقعبد الحميد عمارة،  -) 4( 
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لمحكمة انزايية في  الدعوة المرفوعة إليها بلواقعة التكليف بلحضور المباشر إلى انلسة، وتتقيد ا
المنسوبة للمتهم في جانبيها المادي وعلى أساسها ترسم نطاقها وعناصرها ال  تنظر فيها بصفة 

وتقيدها بلحد  التزامهامستقلة، ولا يسوغ لها استبدال تمة بتهمة أخرى، فالمحكمة انزايية بموجب 
أن تصف الفعل الرم الذي وق  على المتهم بلوصف القانوني الحقيقي  العيني للدعوى يتعين عليها

ويدينه عليه أو تبريه، وبغير ذلك يكون قضااها بطلا.، لأن هذه الإجراءات جوهرية متعلقة بلنظام 

Pالعام. 

)
123F

1( 
إذا أرد� أن نحسن فهم ما تقدم ذكره ينبغي أن نضيف أنه ليس للمحكمة أن تقيم الدعوى و 
ضافة واقعة جديدة أو ان فيها الدعوى العمومية، فلا تملك إء نفسها عن تمة غير مرفوعة من تلقا

المرفوعة فالتقيد بلواق  المرفوعة  الوقاي تضيف واقعة جديدة إلى  تدين المتهم في واقعة جديدة أو أن
الأسلوب  با الدعوى هو الذي يرسم حدود مبدأ علنية الدعوى يضمن تطبيق محاكمة عادلة أ� كان

 )P)124F2 الذي ترف  به الدعوى.
امها أثناء وعليه لا يحق لها التصدي لوقاي   لم ترد في الدعوى إلا في انرايم ال  ترتكب ام

 د لا يعني إلغاء صلاحية المحكمة في تعديلها التهمة أو تغيير الوصف القانوني لهاانلسة ولكن هذا القي

P

)
125F

3(
Pر التشريعات الأخرى ال  تعتبر قاعدة تقيد المحكمة بحدي ، ولقد خول المشرع انزايري على غرا

الدعوى ضمانة من ضما�ت ااصوم سلطة إجراء بعض التعديلات غير انهورية على وقاي  الدعوى 
في الوصف ما دام ذلك لم يغير جوهر الوقاي  خطأ ذا تبين لها حصول قانوني لها إوتغيير الوصف ال

Pالمرفوعة في الدعوى. 

)
126F

4( 

 

                                                           
 .417، ص مرجع سابق ،عبد الحميد عمارة -) 1( 
 . 479سابق، صأصول المحاكمات الجزائ�ة، مرجع محمد ص�حي نجم، الوجيز في قانون  -) 2( 
 .90سابق، صالسعدي، مرجع  دواث�ة داو  -) 3( 
 .418، صنفس المرجععبد الحميد عمارة،  -) 4( 
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 رع الرابع:الف

 تدوين إجراءات المحاكمة 
 قانون من  314 -236وجب القانون تدوين إجراءات المحاكمة انزايية في المادتين أ

ما أانزايية ( المخالفات و اننح)، ضص الإجراءات المتبعة امام المحاكم  فالأولى .الإجراءات انزايية 
يية، وبموجبها فإن المشرع لم يفك إجراءات الدعوى الإجراءات المتعلقة بلمحاكم اننا صالثانية فتخ

ليها، وتسيس الحكم أو القرار على وأمر بتوثيقها حتى يتسنى الرجوع إ، ضابطتنساب يغير 

Pمقتضياتا، فالشفوية هي الأصل و التدوين صورة عاكسة لها. 

)
127F

1( 
محضر انلسة وهو من وراء ذلك ضرورة كتابة كل ما تم من إجراءات أثناء انلسة في  ةلعلاو 

رت با، حتى ا ثنيا.، تبيا� للكيفية ال  جثم إثبات كيفية حصوله إثبات حصول هذه الإجراءات أولا. 
إذا ما طعن -وحتى تسطي  محكمة الطعن هاتحة لصيمكن التحقيق من توافر الشروط القانونية اللازم

 تطلبهاالشروط و الضما�ت ال   رقابتها على ما تم من إجراءات وما إذا كانت تبسطأن -في الحكم

Pم لا، لكي تفصل بعد ذلك عن بينة في الطعن. أالقانون  قد روعيت 

)
128F

2( 
وقد أكد المشرع على عملية تدوين ما يدور بنلسة من مرافعات بواسطة الكاتب وبلنسبة 

 ظرف عليها من رييس المحكمة فيللمحكمة اننا�ت فإن الكاتب يوق  على مذكرات انلسة ويؤشر 
ولا يتعين تدوين كل ما يدور  2فقرة 236الأكثر، وذلك طبقا. لمادة  �م التالية لكل جلسة علىأ 3

)P)129F3،المرافعاتفي 
P  لذلك فإنه يتعين أن يتضمن محضر انلسة أهم البيا�ت المتمثلة في تريخ انلسة

ة و ااصوم وأسماء محاميهم  وتبيان ما إذا كانت علنية أم سرية وأسماء القضاة و الكاتب، وعضو النياب

                                                           
 .426ص ،مرجع سابقعبد الحميد عمارة،  -) 1( 
 .458سابق، ص عبد القادر القهوجي، مرجع  علي -) 2( 

 .386سابق،صمرجع شلقاني،  أحمد شوقي -) 3( 
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ل وما فع وشهادة الشهود وأقوال ااصوم، و الإشارة إلى الإشارات ال  تمت و الطلبات ال  قدمت

P. الأحكام الصادرة في الدعوى من مسايل أولية وفرعية، ومنطوق

)
130F

1( 
فإن  من المحكمة تدوينه، وعلى من أراد من ااصوم إثبات أمر يهمه في محضر انلسة أن يطلب

هذا وينبغي أن نضيف أن محضر انلسة يحظى أثرة ذلك امام اللس الأعلى،  لم يفعل ذلك فليس له
بحجية قانونية  معتبرة، فهو بمثابة ورقة رسمية لا يطعن فيها إلا بلتزوير و بلتا  فإن له قوة خاصة في 

Pالإثبات. 

)
131F

2( 
 

                                                           
 .427، ص مرجع سابقعبد الحميد عمارة،  -) 1( 
 .106سابق، صمرجع محمد،  ى ر يوسف �ك ى �كر  -) 2( 
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لتأمين العادلة لكل شخص متهم كم لمبادئ أساسية يتعين تطبيقها إن المحكمة الجنائية تحت      
لأ�ا تمثل  ،أمامها، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعدها، وتطبيقها ضروري

ة، وحماية الحقوق دليلاً إجرائها ومعه فقهاء القانون لضمان سير سليم للإجراءات الجزائية من �حي
 الشرعية لأطراف المحاكمة الجنائية من �حية أخرى.

الحساب، وهو العادلة في  محاكمة وعلى هذا الأساس وضع المشرع الجزائري مبادئ وضما�ت      
دليل على احترام حقوق الإنسان، بحيث تستمد المحكمة هذه المبادئ و الضما�ت من قانون 

 الاجراءات الجزائية.
ونستعرض من خلال هذا الفصل أهم الضما�ت الموضوعة لمصالح الفرد و التي ينص عليها       

جراءات الجزائية قانون الإجراءات الجزائية ولا يعني هذا اننا سوف نتولى جميع ما نص عليه قانون الا
قه في حريته وححماية ا نركز على أهم الضما�ت الموضوعة لصالح الفرد، من أجل نمإمن ضما�ت، و 

 الدفاع أمام القضاء.
وعليه نقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتطرق في المبحث الأول إلى دراسة وبحث ضما�ت       

في قانون الإجراءات الجزائية قبل المحاكمة الموضوعة للمشتبه به على مستوى  المسطرةالمحاكمة العادلة 
 ايضاً أهم ش ء بلنسبة له، والموضوعة القضائ  أساس مبني يتعل  بحريته، بعتبارها ضبط  رجال

للمتهم على مستوى التحقي  القضائ ، أما المبحث الثاني فأرد�ه أن يكون لدراسة ضما�ت المحاكمة 
 العادلة أثناء وبعد سير المحاكمة.
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Uالمبحث الأولU: 

 ضما�ت المحاكمة العادلة قبل إجراءات المحاكمة 
من نطاق واسعاً قبل المحاكمة حيث من الضروري أن يكون لكل فرد الح  في محاكمة عادلة يتض      

الح  في الحصول على محاكمة عادلة من أجل وضع الثقة في الأجهزة القضائية لضمان منع التعرض 
تكفلها التي لحقوق الأفراد وحرهتم، ومن خلال هذا المبحث يمكن الاطلاع على أهم الضما�ت 

ذلك في مطلبين  ل مباشرة إجراءات المحاكمة، ويتضحمشتبه فيه أو المتهم قبمبادئ المحاكمة العادلة لل
لإنسان مثل الح  في ذا الح  في حماية الحقوق الأخرى لالدور الذي يلعبه هنعالج في المطلب الاول 

ل اشتباه، وهو ما يعرف بمرحلة البحث التمهيدي  الحياة، وهذا كله عندما يكون محالحرية، الح  في
قوم به امضاء الشرطة القضائية، ثم نعالج في المطلب الثاني الضما�ت التي يمكن أن يتعرض لها الذي ي

المتهم ومصالحه للمساس و التعطيل في أهم مرحلة من الدعوى الجزائية ألا وه  مرحلة التحقي  
 الابتدائ .

U:المطلب الاول 

 الضما�ت المتعلقة بمرحلة التحقيق التمهيدي 
هميته  في أشريعية وتكمن نظام شبه قضائ  تعرفه الأنظمة الت الاستدلالأو  البحث التمهيدي

Pالتحري عن الجرائم البحث و 

)
0F

1(
P   فالمهام المسندة إلى أعضاء الشرطة القضائية تستهدف تحقي ،

غرضين: غرض وقائ  يسعى إلى منع وقوع الجريمة في إطار مهام الشرطة الإدارية، وغرض قمع  
من  12لجريمة و البحث عن مرتكبيها في إطار مهام الشرطة القضائية طبقاً للمادة يهدف إلى معاينة ا

 
ُ
ة عنها يقتض  تمكين أعضاء أجهزة الأمن من وسائل وّ نقانون الإجراءات الجنائية  وتنفيذ هذه المهام الم

يد لك إلا بلتقتهم ولا �تي ذلعل أداء مهامهم نكنا وفعالاً بلسما  لهم بلتعرض للأفراد ومراقبة هوي

Pة نقل الافراد ولكن في حدود الضرور من حرية ت

)
1F

2(
P وعليه مرحلة البحث التمهيدي ه  مرحلة سابقة ،

                                                           
 .184ص 2004ط،بوزر�عة الجزائر دار هومة  للنشرو التوز�ع، التحقيق،، التحري و إجراءات جزائ�ة شرح قانون  ،عبد الله أوهاب�ة -) 1(
 .180حمد غاي، مرجع السابق، صأ -)2( 
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على الدعوة العمومية، وبلتالي سابقة على العمل القضائ  يجب أن تطبع بطابع المشروعية، فلا يجوز 

Pمباشرتا نن   ووله القانون لالاحية القيام با 

)
2F

1(
Pتطلب هذا المطلب دراسة تطبيقية لبعض ، ولهذا ي

 اولة تحديد المفاهيم المختلفةوذلك لمح –المخولة لأجهزة الامن  –الإجراءات المتعلقة بحرية التنقل 
بلإضافة إلى تحديد نطاق التطبي  الإجراءات المتبعة عند التعرض لحرية الشخص أو المشتبه فيهم 

حاول أن نسلط الضوء على الضما�ت المتعلقة بلإجراءات والضما�ت المقررة قانو� لتنفيذها، وسن
المقيدة للحرية في الفرع الأول فيما �تي الفرع الثاني في الضما�ت المتعلقة بلإجراءات الماسة بلحياة 

 .الخالاة

U:الفرع الأول 

 الضما�ت المتعلقة بلإجراءات المقيدة "الحرية" 
نين وتنظيم الإجراءات التي ينفذها رجال الضبطية إن لسيد مبدا حرية التنقل يتم عبر تق

القضائية، والتي يجب مراعاتا لمتابعة شخص او استقافه او القبض عليه او حجزه او حبسه، نا يحتم 
حماية حقوق  بعض القواعد عند مباشرة تلك الاجراءات ، كل ذلك تكيداً على ضمانة  عليهم اتباع
 المشتبه فيهم.

 وضما�ته ولاً:  الإستقافأ
 ستقاف إجراء بوليس ، الغرض منه تحقي  هوية المستوقف الذي يشك في أمره، لتوجيهعتبار الإب    

Pأسئلة إليه عن اسمه وعنوانه ووجهته  

)
3F

2(
Pالشخصية أو اعتداء  ته، يمكن أن يكون فيه المساس بحري

مجرد تعطيل حركة  ليس سلباً للحرية انما ذلك أن الإستقاف ليس قبضاً، إذ عليها، ويتضح من

                                                           
 .185ص  عبد الله أوهاب�ة، مرجع السابق، -)1( 
 234، ص نفسهعبد الله أوهاب�ة،  -)2( 
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بيله، وإنما ان تقوى تزول فيترك لس فأما أن  شخص من أجل تحري عنه وفحص شبهت أحاطت به ،

Pمارة أو دليل، فيتخذ الإجراء الذي يقتضيه ذلك. فتتحول إلى أَ 

)
4F

1( 
  ينظم قانون الإجراءات الجزائية الإستيقاف بنصو  لاريحة و واضحة إلا انه بلاعتماد على 

التي تنص" يمكن لأعوان الجمارك مراقبة هوية   07 -79من قانون الجمارك رقم  50دة النص الما
،وطبقاً للقواعد العامة التي تخول رجل …"الأشخا  الذين يدخلون الإقليم الجمرك ، او ورجون منه

  العام السلطة العامة بعتباره من البوليس الإداري القيام بلعمل الوقائ  بن يستوقف المار في الطري

Pفيسأله عن اسمه وعنوانه ووجهته.

)
5F

2(
P  

، فتنص الأولى: قانون الإجراءات الجزائية من  2فقرة  61.50واستخلالااً من نص  المادتين 
الجنحة المتلبس با و المعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط يح  لكل شخص في حالات الجنائية و «

يجوز لضابط الشرطة « ، وتنص المادة الثانية:»ةالفاعل و اقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائي
ته، وعلى كل شخص القضائية منع أي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينته  من إجراء تحره

القضائية التعرف على هوية أو التحق  من شخصيته، أن يمثل له  لاته مجرى استدلايبدو له ضروره في

P».كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصو 

)
6F

3( 

Pلى ما ذكر�ه أن حرية الأشخا  في التنقل مضمونة دستورهً هذا وينبغ  أن نضيف إ

)
7F

4(
P  

والاستيقاف إجراء فيه تقييد لهذه الحرية ولكنه تقييد تحكمه ضوابط وتستدعيه مقتضيات المحافظة 
 على حقوق و حرهت الأفراد، وليكون الاستيقاف لاحيحاً يجب توافر الضوابط التالية:

قوم به رجال الأمن الذين وولهم القانون مهام وأعمال الوقاية من الجريمة قبل وقوعها ان ي -1
كما يجيز المشرع استثناءًا في   وإجراءات التحري و البحث عن مرتكبها بعد وقوعها كألال عام،

                                                           
، يوسف ، الق�ض و التفت�ش وفقا لقانون الإجراءات الجنائ�ة، وأحكام محكمة النقض، مكت�ة الوفاء القانون�ةفرج  أمير –) 1( 

 .16، ص2013، 1مصر،ط– الإسكندر�ة
 235، ص مرجع سابقعبد الله أوهاب�ة،  -)2( 
 الجزائر�ة.. قانون الإجراءات الجزائ�ة من  60، و المادة 2فقرة  50راجع المادة  –) 3( 
 ) من الدستور الجزائري. 44أنظر المادة (   –) 4( 
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حالة التلبس للأشخا  العاديين التحفظ على المرتكب واقتياده إلى أقرب مركز شرطة، وهذا ما 
 السابقة الذكر.  قانون الإجراءات الجزائية  61إليه المشرع في نص المادة اشار 

 ع الشك و الريبة وذلكضستيقاف موجها ضد شخص وضع نفسه طواعية و يجب ان يكون الإ -2
ستقافه كمحاولة الفرار، أو إخفاء أشياء عند مشاهدته إبظهور عليه علامات ودلائل تسوغ 

Pلرجل الامن 

)
8F

1(
P بجعل الإجراء تعسفياً، وتبطل النتائج المترتبة  للاشتباهلكافية ،وغياب الدلائل ا

 عنه 
الشخص وهويته ومهنته ووجهته ولا وول أي شكل  اسمستيقاف يهدف إلى التحق  من لإا -3

شخصية  احترامرجل الأمن أن ينفذه في إطار ل استعمال القوة، لذلك يجب على من أشكا

Pالمستوقف

)
9F

2(
Pي أالتعرض المادي للمشتبه فيه على  تقاف هو عدم،وأهم ما يشترط في هذا الإس

Pنحو نا ينطوي على مساس بحريته الشخصية أو اعتداء عليها. 

)
10F

3( 

 ثنياً: القبض وضما�ته

Pالقبض على الإنسان يعني تقييد حريته و التعرض له،       

)
11F

4(
Pان المشتبه فيه من حرية وهو حرم

ه للجهة المختصة كز الشرطة أو الدرك تمهيداَ لتسليمالتنقل فترة من الوقت ببقائه في مر التجول و 

Pقضائياً 

)
12F

5(
Pرية الشخصية، فلا يمكن عده ، ونظراً إلى ان القبض إجراء خطير لما فيه من اعتداء على الح

Pإجراءات البحث الأولى، بل هو بلا أد  شك من إجراءات، التحقي  أهً كان من بشره من 

)
13F

6(
P. 

                                                           
 .189حمد غاي، مرجع السابق، ص أ -) 1( 
 .192، ص نفسهحمد غاي، أ -) 2( 
 .17، ص مرجع سابقأمير فرج  يوسف ،  -)3( 
 .190، مرجع السابق، ص أحمد شوقي شلقاني،  -)4( 

 .248عبد الله أوهاب�ة، مرجع السابق، ص  -)5( 
دار الثقافة للنشر حسن الجوخدار، ال�حث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائ�ة، دراسة مقارنة ،  -)6( 

 .163،ص 2012،الاردن  -،عمان1طللنشر و التوز�ع،
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 ، إلا إذا كانت هناك دلائل قوية ط الشرطة القضائية أن يقبضوا على الأفرادفالقانون   يجز لضبا      
متماسكة على مساهمتهم في الجريمة بعتراف أو شهادة مقدمة وبذلك فإنه يستطيع أن يقتاد المعني 

Pإلى وكيل الجمهورية وهذا الاقتياد يعد قبضاً على الشخص.

)
14F

1( 

عامة التي تضمنتها مواثي  الأمم المتحدة ومن بينها ويمكن ان نضيف انه من الحقوق ال         
ي أمنع القبض على « ه على الإعلان العالم  لحقوق الانسان  و الذي نص في المادة التاسعة من

وحرلات الدساتير على حمايته وترسيخه من بينها الدستور الجزائري » و نفيه تعسفاً أو حجزه أإنسان 
لا يتابع احد ولا يلقى عليه القبض أو يحبس إلا في «منه ان  47الذي نص في المادة  1976لعام 

 ».حالات محددة بلقانون وطبقاً للأشكال التي نص عليها
ن المشرع حر  على تضيي  فإولما كان القبض ماساً بلحرية الشخصية التي قرر الدستور حمايتها، 

Pالحدود و التي تقتضيها مصلحة التحقي  لا أكثر. إلىنطاقه 

)
15F

2( 
ف القانون الجزائري القبض، وكل ما ورد بشأن هذا عرِّ وفي هذا الصدد يمكن الإشارة انه   يُ    

ليه ات الجزائية، و القبض المشار إمن قانون الإجراء 119المادة جراء هو تعريف الامر بلقبض في الإ
وهو المتهم  في هذه المادة عادة يهم المتهم خلال مرحلة التحقي  القضائ  أو بعد لادور حكم ضده

خلال مرحلة التحقي  القضائ  أو بعدى لادور حكم ضده وهو ما يستخلص من تعريف الامر 
بلقبض بنه الامر الصادر إلى القوة العمومية بلبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية حيث 

Pيتم تسليمه وحبسه.

)
16F

3( 
فالأول منوط كقاعدة  ،دي لهذا الأمرويجب التمييز هنا بين إلادار الامر بلقبض و التنفيذ الما

عامة بلسلطة القضائية و الثاني فيقوم به  أعضاء الشرطة القضائية، وفي حالة التلبس بجناية او جنحة 
يعاقب عليها القانون بلحبس، ومن استقراء النصو  القانونية يمكننا أن نستخلص ان القبض على 

                                                           
 .175، ص مرجع سابق،  أحمد شوقي شلقاني  -)1( 

 .140در�اد مل�كة، مرجع السابق، ص  -) 2( 
 .193ع السابق، ص حمد غاي، مرجأ -) 3( 
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ية الشخصية تبرره مصلحة التمع في مكافحة الإجرام شخا   بعتباره إجراء يتضمن مساس بلحر الأ
 في الحالات التالية:

 وما 109أو ايداع ) طبقاً لنص المادة  -الامر بلقبض-ارضتنفيذ لأمر قضائ  االامر بلاح -1
 يليها من قانون الإجراءات الجزائية.

ع   يشر لاراحة إلى في حالة التلبس بلجناية أو الجنحة يعاقب عليها بلحبس، ونلاحظ ان المشر  -2

Pاختصا  ضابط الشرطة القضائية في القبض على المشتبه فيه 

)
17F

1(
P وانطلاقاً من ذلك يتضح ان ،

المشرع الجزائري وإن اعترف بلقبض كإجراء ضروري من إجراءات التحقي  الابتدائ  إلا انه 

Pاحاطه بمجموعة من الضما�ت يمكن إجمالها فيما يل : 

)
18F

2( 
لى حرية التنقل في الدستور مدعما بلإشارة إلى الحالات  التي يجوز يجب ان يكون النص ع - أ

Pمن الدستور.  47فيها القبض على الافراد كما سب  والذكر في المادة 

)
19F

3( 
قانون الإجراءات  119مر بلقبض يصدر عن قاض  التحقي  وذلك ما وضحته المادة الأ - ب

ه الحالة أن يصدر أمراً...بلقاء القبض ما تقتضي يجوز للقاض  التحقي  حسب«الجزائية بقولها: 
رأت لزوم ذلك، وكذا قاض   تىم الاتاماو من يقوم مقامه في جهة التحقي  كغرفة . »عليه

 قانون الإجراءات الجزائية. 358الحكم طبقاً للشروط المنصو  عليها في المادة
تمثل في جناية، أو عن لا يكون الامر بلقبض إلا في الفعل الإجرام  المنسوب إلى المتهم الم - ت

نون قا 119بعقوبة الحبس، وهذا ما اكدته الفقرة الثانية من المادة  عليها الجنح المعاقب
...فيجوز لقاض  التحقي  بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية أن «الإجراءات الجزائية بقولها 

لحبس أو عقوبة يصدر ضده أمر بلقبض إذا كان الفعل الإجرام  معاقب عليه بعقوبة جنحة ب

                                                           
 .195-194، ص مرجع سابقحمد غاي، أ  -) 1( 
 .140،141در�اد مل�كة، مرجع السابق، ص   -)2( 

 . 196حمد غاي، نفس المرجع، ص أ -)3( 
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ومن ثم فلا يجوز إلادار الامر بلقبض في الجنح المعاقب عليها بلغرامة وكذا » أشد جسامة...

Pفي المخالفات عموماً.

)
20F

1( 
تامه وه  تعني  ومتماسكة من شأ�ا التدليل على إ ان تقوم في ح  المشتبه فيه دلائل قوية - ث

داً لاتام المشتبه فيه، وبلتالي ليز القبض مارات التي يدل ثبوتا على توافر عنالار تكف  سنالأ

Pعلى من توافرت فيه شبهات تستند لظروف الواقعة تؤدي للاعتقاد بنسبة الجريمة للمتهم. 

)
21F

2( 
عدم التوسع في منح اختصا  تنفيذ إجراء القبض إلى عدة فئات من الموظفين، بل يجب قصره  - ج

نح هذه الصفة إلى عدد كبير من الاناف على ضباط الشرطة القضائية وكلما توسع المشرع في م

Pالموظفين كلما تقلصت درجة الضما�ت 

)
22F

3(
P  ولا يعدو ان يكون دور اعوان الضبط القضائ ،

من  51إلا مساعدة و معاونة الضابط في مباشرة الاجراءات فتنص الفقرة الرابعة من المادة 
إلى وكيل  هضائية أن يقتادقانون الإجراءات الجزائية: "...فيتعين على الضابط الشرطة الق

Pالجمهورية".

)
23F

4( 
 الجزائري على تحديد أجل القبض، حيث أوجب على قاض  التحقي  في حالة  لقد حر  المشرع     

ساعة، وإذا تعذر  48المتهم داخل اختصالاه، أن يستوجب المتهم في ظرف على حصول القبض 
الجزائية، وهذا يعد ضمانة للمتهم  من قانون الإجراءات 113و  112ذلك طبقت أحكام المادتين 

  يكن  الجناهت التي في حالة تلبس، إذا س وينسى أمره أو يماطل في استجوابه، وفيبحتى لا يح
قاض  التحقي  قد أبله با بعد فإن لوكيل الجمهورية أن �مر بحضار كل شخص يشتبه في مساهمته 

قانون الإجراءات  58الفور بستجوابه المادة فيها، وحينئذ يقبض عليه، ثم يقدم إليه فيقوم على 

Pالجزائية. 

)
24F

5( 

                                                           
 . 141، ص ، مرجع سابقدر�اد مل�كة -)1( 
 .251سابق، ص  عبد الله أوهاب�ة، مرجع -) 2( 
 .197، ص سابق  مرجعحمد غاي، أ -)3( 

 .251عبد الله أوهاب�ة، نفس المرجع، ص -)4( 

 .193سابق، ص ، مرجع أحمد شوقي شلقاني،  -) 5( 
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لعون المكلف دستورية، حيث لا يجوز للضابط أو ايتميز منزل المتهم بحماية قانونية وحصانة  
ل الساعة الخامسة لاباحاً ولا بعد الثامنة مساءًا، تطبيقاً ببتنفيذ الامر بلقبض أن يدخل مسكنه ق

لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن «لإجراءات الجزائية التي تنص: قانون ا 122لحكم المادة 

P» يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة الخامسة لاباحاً ولا بعد الثامنة مساءًا 

)
25F

1( 
إخضاع إجراء القبض للرقابة القضائية، فوكيل الجمهورية هو مدير الشرطة القضائية لذلك فإن 

ى المشتبه فيه يعد ضمانة لحرية الأفراد، وهذا ما ينص عليه قانون إبلاغه برتكاب الجريمة و القبض عل
ارتكبت  جريمةلجزائية، فضابط الشرطة القضائية ملزم ببلاغ وكيل الجمهورية عن كل االإجراءات 

وإنسانيته، فالمشتبه فيه برئ  لمقبوض عليه معاملة لا تمس بكرامتهثل لتعليماته، كما يجب معاملة اتويم
عامل على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته، لذلك ينص القانون على ضرورة تمكين ويجب  أن ي

المقبوض عليه من الاتصال بهله وتوفير المأكل و المشرب له، وفي بعض التشريعات تمكينه من 

Pالاتصال بمحاميه ومنها من يشير لاراحة إلى ذلك 

)
26F

2(
P االاتصال [التعديل الجديد نص على هذا البند 

يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت  1مكرر  51في حالة القبض)]، المادة  بلمحام 
وسيلة تمكنه من الاتصال فوراً بحد ألاوله أو فروعه أو إخوته أو ل تصرف الشخص الموقوف للنظر ك

 سنبمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحرهت وح الاتصالزهرته، أو  ومن تلق  اختيارهزوجته حسب 

Pا. سيره

)
27F

3( 

 ثلثا: التوقيف للنظر وضما�ته
إجراء قانون سالب للحرية يقوم به ضابط الشرطة القضائية  garde a vueالتوقيف للنظر 

لضرورة التحرهت الأولية أو في الحالات التي  حددها القانون، وقد نظم المشرع لهذه الأمور في المواد 
ءات الجزائية حيث بموجبه يوضع المشتبه من قانون الإجرا 52،53 ،1مكرر 51،مكرر  51 ،51

                                                           
 .143سابق، ص  در�اد مل�كة، مرجع -)1( 
 .197،198سابق، ص حمد غاي، مرجع أ -)2( 
-15لأمر رقملمم المتضمنة قانون إجراءات جزائ�ة المعدل و المت،40، العدد  جمهور�ة الجزائر�ةلالجر�دة الرسم�ة ل –) 3( 

 .31، ص 2015يوليو  23 الموافق لـ 1436شوال  7في المؤرخ  02
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فيه تحت تصرف مصالح الضبطية القضائية ريثما تتم عملية التحري وجمع الأدلة، وذلك في مكان 

Pمعين وطبقاً لشكليات ومدة زمنية يحددها القانون. 

)
28F

1( 
أحاطه المشرع بقيود وشكليات على ضابط الشرطة القضائية ان   ونظراً لخطورة هذه الإجراء

عنها التوفير الحد الأد  من  نظر، وهذه الشكليات و القيود...لتزم با عندما يقرر توقيف شخص للي
 الضما�ت للمحافظة على حقوق وحرية الشخص الموقوف.

 الضما�ت المتعلقة بتنفيذ إجراء التوقيف إجراء التوقيف للنظر:  -1
المشرع  لضابط الشرطة القضائية بحجز تتمثل هذه الشكليات في تحديد المدة الزمنية التي يسمح با 

شخص على المستوى مركز الشرطة أو الدرك، ومكان الحجز، وكيفيات تنفيذ الإجراء بثبات كل 
 البيا�ت المتعلقة به كتابة.

 مدة التوقيف للنظر:
نظراً لما تكسبه حرية الاشخا  من اهمية، لجأ المشرع إلى تنظيم إجراء التوقيف للنظر، وحدد 

التي يجوز لضابط الشرطة القضائية حجز شخص لدى مركز الشرطة أو الدرك، ويعد ذلك مظهر  المدة
من مظاهر الحماية القانونية للأفراد ولسيداَ لمبدأ الشرعية الإجرائية، وهذا ما فعله المشرع الجزائري 

ساعة  48من الدستور وحدد مدة التوقيف للنظر بـ  48حيث نص على التوقيف للنظر في المادة 

Pعد الإجراء استثنائياً يحدد شروطه القانون. ياً إلى ان تحديد هذه المدة مشير 

)
29F

2( 
من قانون  3فقرة 51ساعة سواء في حالة التلبس ا المادة  48فمدة التوقيف للنظر ه  

Pساعة" . 48الإجراءات الجزائية ) " لا يجوز أن تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعون ساعة 

)
30F

3( 

                                                           
، 2013، سنة 2في المادة الجزائ�ة، دار هومة للنشر و التوز�ع، الجزائر،ط قانون�ة ج�اري عبد الحميد، دراسات –) 1( 

 .19ص
 .208، 207، ص سابق  مرجعمد غاي، حأ -) 2( 
 .31مرجع سابق،ص ،40الجزائر�ة، العدد  جمهور�ةلالجر�دة الرسم�ة ل-)3( 
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قانون الإجراءات الجزائية )، أو تنفيذ الإ�بة  56حالة التحرهت  خارج حالة التلبس ا المادة  أو في

Pقانون الإجراءات الجزائية . 141القضائية المنصو  عليها في المادة 

)
31F

1( 

 حساب مدة التوقيف للنظر:
الإجراءات  إن المشرع الجزائري   يحدد كيفية  الحساب مدة التوقيف للنظر في النصو  قانون 

 شكل خطراً على حرية الاشخا  فهذا الاجراء �تي في أوضاع مختلفة وه :يالجزائية وهذا قد 
سماع اقواله وليس لتوقيف للنظر من لحظة البدء في كان الموقوف للنظر شاهداً يبدأ حساب مدة ا  اإذ -

 من لحظة قدومه إلى مركز الشرطة.
 .المدة من لحظة ضبطهعند توقيف شخص في حالة التلبس يبدا حساب  -
عند تعل  الامر بشخص منعه الضابط من مبارحة مكان الجريمة فإن حساب المدة يكون من لحظة  -

Pتبليغه بعدم المبارحة. 

)
32F

2( 

 عدم تمديد التوقيف للنظر كأصل:
النظر طبقاً لأحكام المادة  لا يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يمدد فترة توقيف الشخص تحت

 ساعة..."، إلا 48قانون الإجراءات الجزائية "لا يجوز أن تتجاوز  مدة التوقيف للنظر من  2فقرة 51
قانون الإجراءات الجزائية  وضع استثناء على هذه القاعدة بجواز تمديد التوقيف للنظر وكذلك في  أن

Pالحالة التالية: 

)
33F

3( 
 ة الألية للمعطيات.)  عندما يتعل  الامر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالج1مرة واحد ا -

P) إذ تعل  الأمر بلاعتداء على أمن الدولة. 2مرتين ا -

)
34F

4( 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،  ،فوضيل سعاد سام�ة، الحما�ة الجنائ�ة للمشت�ه ف�ه في حالة التوقيف للنظر -)1( 

 .41، ص2014تخصص علوم جنائ�ة ، جامعة ابن خلدون، ت�ارت،

 .42، 41، ص نفسهفوضيل سعاد سام�ة،  -) 2( 

 .242، ص سابق  مرجع أوهاب�ة، عبد الله -)3( 
 الجزائ�ة الجزائر�ة.قانون الإجراءات من  5فقرة 51المادة  أنظر -)4( 
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) إذ تعل  الامر  بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم 3ثلاث مرات ا -
 تبيض الاموال و الجرائم المتعل  بلتشريع الخا  بلصرف.

 )35F1(P.ة بفعال الإرهاب أو التخريبية) إذ تعل  الامر بجرائم مولاوف5خمس مرات ا -

 مكان التوقيف للنظر:
-15من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم بلأمر رقم  5وفقرة 4فقرة 52تنص المادة 

م، " لا يتم التوقيف للنظر إلا في 2015ليو سنة يو  23ه المواف  لـ 1436شوال  7في مؤرخ  02
 بة العامة ومخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الإنسان".أماكن معلومة مسبقاً من طرف النيا

Pالمختص إقليمياً، الذي يمكنه ان يزورها في أي وقت" " تبله أماكن التوقيف للنظر لوكيل الجمهورية

)
36F

2( 
لمكان الذي يحتجز فيه الشخص الموقوف للنظر هو مكان إجراء التحقي  أو غرفة الامن بمركز وا

 )P)37F3 -ف الامنغر  –الشرطة أو الدرك 
مة الوزارية فالمشرع الجزائري، ترك تحديد مكان التوقيف للنظر إلى التنظيم فقد جاءت التعلي

نصها: " تخصص داخل مقرات مصالح الشرطة القضائية التي تباشر الأولوية ب 2000المشتركة لسنة 
 وط التالية:أماكن لوضع الأشخا  الموقوفين للنظر حيث يجب أن تراع  في هذه الاماكن الشر 

 سلامة الشخص الموقوف للنظر وأمن محيطه. -

Pلاحة وكرامة الشخص الموقوف للنظر امساحة مكان، التهويةـ الإ�رة، النظافة).  -

)
38F

4(
P  

الأحداث وبلرغم من النص على هذا الشرط في التعليمة إلا ان و ضرورة الفصل بين البالغين  -
الذين يلتزمون بتقديمهم في الوقت المحدد وإذا الأحداث عادة لا يتم حجزها بل يسلمون لأوليائهم 

                                                           
 الجزائ�ة الجزائري.قانون الإجراءات  5فقرة 51المادة  إرجع  -)1( 

 .32، ص مرجع سابق، 40جمهور�ة الجزائر�ة، العدد لالجر�دة الرسم�ة ل -) 2( 
 .213، ص  سابق مرجعحمد غاي، أ -) 3( 

 .45ص ، سابق مرجعفوضيل سعاد سام�ة،  -)4( 



 تطبيقات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجنائية                                            الفصل الثاني:
 

 

62 

اضطر المحق  لحجز الحدث، فلا يجب ان يكون مع الباله وعادة ما تكون غرف الحجز فردية، كما 

Pيفصل بين الذكور لوكيل الجمهورية الإ�ث. 

)
39F

1( 
 راً.يجب ان يكون موقع الغرفة مقابل العون المكلف بلمناوبة بحيث يستطيع مراقبته ليلاً و�ا -
اهر عند مدخل كل مراكز الشرطة القضائية الذي يحتمل ان يتلقى يجب ان يعل  في مكان ظ -

كتب عليه بخط عريض واضح الأحكام الواردة في المواد شخا  موقوفين للنظر لو  املصقة) تأ
قانون الإجراءات الجزائية ، وفي كل الحالات يجب ان  53-52 1مكرر 51-مكرر  51-51

 عني علماً بحقوقه بللغة التي يفهمها.يحاط الشخص الم

Pكما يمكن أن يكون مكان التوقيف للنظر في مكتب قائد الفرقة.  -

)
40F

2( 

 الضما�ت المتعلقة بحقوق الموقوف للنظر: -2
 1فقرة مكرر 51بعائلته فوراً، وقد نصت على ذلك المادة  الاتصالتمكين الشخص المحجوز من -1

ضائية ان يضع تحت تصرف الموقوف للنظر كل وسيلة على انه: " يجب على ضابط الشرطة الق
تمكنه من الاتصال فوراً بحد الاوله أو فروعه أو اخوته أو زوجته حسب اختياره ومن تلقى زهرته 

Pأو الاتصال بمحاميه وذلك مع مراعاة سرية التحرهت وحسن سيرها" 

)
41F

3( 
للنظر أن يضع تحت تصرف وعليه يلتزم ضابط الشرطة القضائية عند اتخاذه إجراء التوقيف 

الموقوف كل وسيلة من شا�ا تساعده في الاتصال بعائلته لإعلامها عن مكان وجوده من اجل زهرتا 

Pله. 

)
42F

4( 
عكس الاشخا  في القانون الجديد المتضمن  –ويلاحظ ان المشرع   يحدد وسيلة الاتصال 

كس، لكن الإشكال يقع إذ ما   توجد إذ ه  الهاتف أو الفاكس أو التل –قانون الإجراءات الجزائية 

                                                           
 .213، 212، ص  مرجع سابقحمد غاي، أ  -) 1( 
 .46فوضيل سعاد سام�ة، مرجع سابق، ص  -)2( 
 .31، ص مرجع سابق )،40العدد ( جمهور�ة الجزائر�ة،لالجر�دة الرسم�ة ل -)3( 

ستير لتحر�ات الأول�ة و التحقق الابتدائي، مذكرة لنيل شهادة الماج�سلطان محمد شاكر، ضمانات المتهم أثناء مرحلة ا -)4( 
 .91،ص 2013ر، �اتنة،ضفي القانون، جامعة الحاج لخ
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و جار؟ لكن هذا أخص الموقوف عائلته عن طري  لادي  تصال فهل يمكن أن يبله الشإوسيلة 

Pيتعارض وسرية التحرهت فيمكن تسريب المعلومات. 

)
43F

1( 
وحسب رأينا انه على الضابط الشرطة القضائية أن يتكلف شخصياً ببلاغ عائلة الموقوف 

لى مكانة إقامته  وإخطار عائلته، وذلك مراعاة لسرية التحرهت، لان إجراءات للنظر بلذهاب إ
التحري سرية شأ�ا شأن الاجراءات التحقي  ما   ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار 

 بحقوق الدفاع لوكيل الجمهورية يترتب على فضح السرية الوقوع تحت طائلة البطلان.
ف للنظر غذ تحفظه من الاعتداء عليه من طرف شركائه الذين قد وتعتبر السرية ضمانة للموقو 

ولهذا  د احياً� قد يتم تجيل الاتصال بلعائلة ومن  يعملون جاهداً من اجل اسكاته بشتى الطرق.
زهرتا له ك  لا يؤثر هذا في جمع المعلومات حول الجريمة وبلتالي يصبح التوقيف للنظر بدون 

Pجدوى.

)
44F

2( 
المواف  لـ  ه1436شوال  7المؤرخ في  02-15ن المشرع في التعديل بلأمر ألى اً إخير أونشير 

المتضمن  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155 -66م الامر رقم ميعدل ويت 2015يوليو سنة  23
قانون الاجراءات الجزائية، قد مكن المحام  من زهرة الشخص الموقوف للنظر طبقاً لأحكام  المادة 

حيث نصت: " إذا تم تمديد التوقيف للنظر يمكن للشخص الموقوف أن  03الفقرة  1مكرر 51
 يتلقى زهرة محاميه".

 الحدود برة بلمخدرات و الجريمة المنظمة عغير أنه إذا كانت التحرهت الجارية تتعل  بجرائم المتاجر 
لاموال، الارهاب والجرائم الوطنية والجرائم الماسة بنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبيض ا

المتعلقة بلتشريع الخا  بلصرف و الفساد، يمكن للشخص الموقوف أن يتلقى زهرة محاميه بعد 

Pمن هذا القانون. 51انقضاء نصف المدة القصوى المنصو  عليها في المادة 

)
45F

3( 

                                                           
 . 48، ص  مرجع سابقفوضيل سعاد سام�ة،  -)1( 
 .94سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص  -)2( 

 .32ق، ص ، مرجع ساب40جمهور�ة الجزائر�ة، العدد لالجر�دة الرسم�ة ل -) 3( 
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م القاض  إخضاع الشخص الموقوف للنظر للفحص الطبي عند �اية مدة الحجز وقبل تقديمه اما-2

Pالمختص أو إخلاء سبيله،

)
46F

1(
P  بناءً على طلبه أو بواسطة محاميه أو عائلته، وهو فحص بحرية طبيب

Pوتاره الموقوف او محاميه أو عائلته،

)
47F

2(
P  ويجوز لوكيل 52من المادة  6وقد نصت على ذلك الفقرة" :

عائلة الشخص فراد أالجمهورية  إذا اقتضى الأمر، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد 
الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيباً لفحصه في أي لحظة من الآجال المنصو  عليها في المادة 

Pاعلاه  51

)
48F

3(
P ويكون الفحص في دائرة اختصا  المحكمة، وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة ،

Pالقضائية طبيباً وتظم شهادة الفحص الطبي لملف الإجراءات،

)
49F

4 (
Pص الطبي من شانه أن يكشف فالفح

عن الممارسات غير المشروعة والأعمال المنافية للقانون والآداب التي يمكن ان يلجأ إليها ضابط 
الشرطة القضائية  من أجل استئصال المعلومات عنوة من الموقوف، إذ يلجأ إلى العنف والقوة و الذي 

صريحاته حول الجريمة أو انكر علاقته تماماً قد ينتج عنه اثر على جسم الموقوف الذي رفض الإدلاء بت

Pبا، 

)
50F

5(
P الفحص للمحجوز أم لا فإن المحضر يجب أن يشير إلى الفحص، أو إلى أن  وسواء أجري

Pالمعني قد بله بحقه في إجراء الفحص و  يرغب في ذلك. 

)
51F

6( 

U:الفرع الثاني 

 الضما�ت المتعلقة بلإجراءات الماسة بلحياة الخاصة 
التي قررتا مواثي  حقوق الإنسان و الدساتير و التشريعات المختلفة ح  كل  من الحقوق

شخص في نارسة حياته بلكيفية التي يرغب فيها، ولذلك يحظى بحرمه لا يجوز انتهاكها إلا بموجب 
قانون، ومبدأ حرمه الحياة الخالاة يعتبر قيداً يحم  الشخص من اعتداءات الآخرين ولا سيما لاوزات 

                                                           
 .241، ص سابق  مرجعحمد غاي، أ -)1( 

 .246ص  ،سابق مرجععبد الله أوهاب�ة،  -)2( 
 .32، ص مرجع سابق، 40جمهور�ة الجزائر�ة، العدد لالجر�دة الرسم�ة ل -)3( 

 .49فوضيل سعاد سام�ة، مرجع سابق، ص  -)4( 
 .97سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص  -) 5( 
 .215، ص  س المرجعنفحمد غاي، أ -)6( 
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Pالسلطة،  رجال

)
52F

1(
P  لذلك أجاز الدستور المساس بحرمة الحياة الخالاة تحقيقاً للمصلحة العامة في إطار

Pضما�ت معينة تكفل التوازن بين هذه المصلحة العامة و الحقوق و الحرهت 

)
53F

2(
P ولبيان مختلف ،

المراسلات سكن و الاطلاع على الضما�ت التي وضعها المشرع لحماية الحياة الخالاة تناول تفتيش الم

Pو المكالمات الخالاة. 

)
54F

3( 

 أولا: التفتيش وضما�ته

Pيعد التفتيش أحد الإجراءات التي يقوم با السلطات المختصة في إطار بحثها عن الجريمة، 

)
55F

4(
P 

Pالتي تدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع التحقي ، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة 

)
56F

5(
P وينطوي،

قيقية في مستودع السر وبذا تعريف عام يشمل تفتيش التفتيش على البحث عن عنالار الح

Pالأشخا  وتفتيش المنازل. 

)
57F

6( 
ولما كان للمساكن و الاشخا  حرمة كلفها الدساتير ونص عليها في ميثاق حقوق الإنسان، 

ساس با أو انتهاك حرمتها، إلا ان هذا المبدأ الذي يحترم الحرهت الشخصية استوجب المشرع عدم الم

P الخالاة قد يتطلب بعض الأحيان للمحافظة عليه الإضرار بلصالح العام، المصالحو 

)
58F

7(
P  فإننا  د

المتهم ضما�ت قيدت شرطة التحقي  بشروط و شكليات تتمثل في  منحسماحه بذلك  عند المشرع

Pحقيقة أمرها ضما�ت للمتهم ومن ذلك

)
59F

8(
P: 

                                                           
 .261، ص  مرجع سابقحمد غاي، أ -)1( 

 .468حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أ -) 2( 
 .216، ص   نفس المرجعحمد غاي، أ -) 3( 
 .232سابق، ص مرجع ، جهاد الكسواني -) 4( 
 .357سابق، ص ، مرجع 3محمد محدة، ج -)5( 
 .199، ص س المرجعنفحمد غاي، أ -) 6( 
 210،ص1992، 1ط، ضمانات المشت�ه ف�ه أثناء التحر�ات الأول�ة، دار الهدى، عين ميلة، الجزائر، 2محمد محدة، ج-)7( 

 210،ص1992،

 .361، صنفس المرجع، 3محمد محدة، ج-)8( 
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ح) بعتباره إجراء تبع لإجراء قصر إجراء التفتيش على الجرائم الخطيرة ا الجناهت و الجن -1
القبض، وهذا الاخير لا ينفذ في ح  الأشخا  الذين يرتكبون مخالفات بل يقتصر على الجرائم 

Pالتي تكيف جناهت أو جنح 

)
60F

1(
P  فلا يجوز التفتيش في المخالفات، وهذا الشرط تفرضه

Pاختصالاات قاض  التحقي  في التحقي  الابتدائ  

)
61F

2(
Pبط الشرطة القضائية ، حيث انه إذ ألقى ضا

من قانون الإجراءات الجزائية   4فقرة 51القضائية القبض على المشتبه فيه، تطبيقاً لنص المادة 
، جاز له أن يقوم قانون الإجراءات الجزائية  120مر قضائ  تطبيقاً لحكم المادة وبناءًا على أ

أو وهو تفتيش مقترن بلقبض بتفتيش المقبوض عليه تفتيشاً قانونياً لاحيحاً منتجاً لأثره القانونية، 

P، أو تنفيذ الامر بلقبض الصادر من قاض  التحقي . الجناية المتلبس با

)
62F

3( 
إذا كان المراد تفتيشه انثى فلا يجوز تفتيشها من قبل رجل بل يجب أن تفتش من قبل أنثى   -2

Pتنتدب لذلك، 

)
63F

4(
P شرع   ينص على الم -وهذا ما تفرضه الاجراءات الجوهرية المتعلقة بلنظام العام

)P)64F5 .على ذلك لاراحة وهذا يفسر قصور في التشريع
P كان   اذترما لحياء وحفاضاً على عورتا، إواح

من شأن التفتيش أن يتعرض على الاجزاء من جسمها بللمس أو المشاهدة لا يجوز لمسها و لا 
يمنع عليه ان ن ضابط الشرطة القضائية كل عورة من عورات المرأة وعليه فإمشاهدتا، متى كان يش

يفتش الانثى في كل موضع يعد عورة، وإلا ترتب البطلان على ذلك، ويمكن مثلاً أن تقوم 
من قانون  335المسؤولية الجنائية  لضابط الشرطة القضائية عن هتك العرض طبقاً للمادة 

Pالعقوبت متى توافرت عنالار قيامها. 

)
65F

6( 

                                                           
 .207سابق، ص حمد غاي، مرجع أ -)1( 

 .275علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق، ص  -)2( 

 .264سابق، ص  أوهاب�ة، مرجع عبد الله -) 3( 
 .35سابق، ص السعدي، مرجع  دواث�ة داو  -)4( 

 .202، ص نفس المرجعحمد غاي، أ -)5( 
 .265، ص  نفس المرجععبد الله أوهاب�ة،  -)6( 
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وع فهو الذي يقدر لاحته أو بطلان وكذا إخضاع إجراء التفتيش لرقابة وتقدير قاض  الموض -3

Pالملابسات و الظروف التي تم تنفيذه فيها ومن ثم تقدير الأخذ بلنتائج المترتبة عنه أو إهدارها. 

)
66F

1( 
ميقات التفتيش: القاعة العامة المكرسة في قانون الإجراءات الجزائية ، أن تفتيش المسكن  -4

ف قاض  التحقي  لا يمكن البدء فيه قبل سواء من طرف ضابط الشرطة القضائية أو من طر 
قانون الإجراءات الجزائية ، ويعد هذا  47الساعة الخامسة لاباحاً  ولا بعد الثامنة مساءًا المادة 

من مظاهر احترام حقوق الأفراد في حياتم الخالاة، وضما�ً لعدم ازعاجهم وقت راحتهم ليلاً غير 
 انه ترد استثناءات على ذلك: 

قانون الإجراءات الجزائية ) فإن طلب لااحب المنزل من  174ب لااحب المنزل االمادة عند طل -أ 
رجال الامن أو من أي شخص اخر دخول مسكنه لسبب من الأسباب فإن ذلك لا يعتبر انتهاك 

Pلحرمة المسكن. 

)
67F

2(
P  

ة في أي في الجرائم المولاوفة بلجناية، يجوز لقاض  التحقي  التفتيش و بحضور وكيل الجمهوري -ب 
قانون الإجراءات  82ساعة من ساعات الليل و النهار بشرط توافر الشروط المحددة في المادة 

Pالجزائية 

)
68F

3( 
بلاسم  إما تعيين المحل المراد تفتيشه أو قابليته التفتيش أمر ضروري ولازم، وهذا التفتيش يكون -5

تفتيشه، فإذا كان مسكنا مثلاً يكون أو بلموالافات التي لا تدع مجالاً للشك في معرفة المحل المراد 
تعيينه بسم لااحبه أو اسم الشارع الذي يقيم فيه ورقمه، وما إلى ذلك من الموالافات، وإذا كان 
شخصاً فيذكر اسمه ومحل إقامته أو عمله، وإن كان رسالة فيكتف  فيها بتعيين المرسل إليه وعنوانه، 

Pاردة من جهة معينة، وما إلى ذلك من القيود.الو الة الحاملة لختم هيئة معينة، أو أو الرس

)
69F

4( 
 من قانون الإجراءات الجزائية على ان يباشر التفتيش في جميع الاماكن التي  81فقد نصت المادة 

                                                           
 .202، ص ي، نفس المرجعحمد غاأ -)1( 

 .223، 222، صمرجع سابقحمد غاي، أ -)2( 
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يمكن العثور فيها على اشياء يكون كشفها مفيداً لإظهار الحقيقة، فرغم ان المادة جاءت لاريحة من 
في جميع الاماكن، إلا ان المشرع قيد هذا الح  بشروط تضمنت حيث إمكانية إجراء عملية التفتيش 

عتبار أن عدم انتهاكها هو امتداد لحرمة الشخص الذي يقوم أو يعمل با، إسرية المحلات على 

Pوعليه فإن القائم بلتفتيش ألا يباشر عملية التفتيش إلا في محل معين للتفتيش. 

)
70F

1( 

Pد ضمانة مهمة للمتهم، أن يكون الأمر القضائ  مسبباً وهذا يع -6

)
71F

2(
P  ومن نظر إلى قانون

الإجراءات الجزائية يجده جاء خاليا من أي نص يطلب تسبيب إجراء التفتيش، ولو انه بلرجوع إلى 
في أن فقرتا الأخيرة توجب تسبيب الأوامر الصادرة عن قاض  التحقي  وذلك عن  169المادة 

للمتهم، وتحديد على وجه الدقة الاسباب التي من اجلها طري  ذكر الولاف القانوني للواقعة المنسوبة 
 توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية.
قانون الإجراءات الجزائية أن المشرع قصد من عبارة  169وبوجه عام يستفاد من حكم المادة 

Pمر التفتيش. أادرة عن قاض  التحقي ، من بينها تسبيب الأوامر الص

)
72F

3( 
ه التي تعد من فتيش وتعلقه بحرمة الحياة الخالاة للمتهم وحرمة مسكننظراً لخطورة إجراء الت   -7

ذن منه، فتنص المادة على أن: منه لالاحية الإ 40المادة  في ن الدستور حددالحقوق الاساسية فإ
لا تفتيش إلا بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه" وأن " لا تفتيش إلا بذن مكتوب لاادر عن "

من قانون الإجراءات الجزائية يقوم قاض   68تصة" ، وطبقاً لأحكام المادة السلطة القضائية المخ
 التحقي  وفقاً للقانون بتخاذ جميع الاجراءات التحقي  التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة.

وبناءًا على ذلك فإن ح  التفتيش مخولاً ألالاً لسلطة القضائية مختصة فلا يتولاه مأمور الضبطية 
قانون الإجراءات الجزائية ، أو  47إلا في حالات معنية جاءت على سبيل الحصر في المادة القضائية 

من قانون الإجراءات  44بذن مكتوب من وكيل الجمهورية او قاض  التحقي  طبقاً لأحكام المادة 

                                                           
 .124در�اد مل�كة، مرجع السابق، ص  -)1( 

 .362، صنفسهدر�اد مل�كة،  -) 2( 
 .122، صنفسهدر�اد مل�كة،  -)3( 
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الجزائية، أي يجب أن يباشر بمعرفة السلطة لااحبة الاختصا  الألايل وه  ضمانة مقررة لصالح 

Pتهم.الم

)
73F

1( 
وجوب حضور المعني لإجراء التفتيش في حالة التلبس في الجناية أو الجنحة المعاقب عليها  -8

بلحبس، وذلك بن يتم التفتيش بحضور المشتبه فيه إذ ا كان هو المراد تفتيشه، أو بحضور الشخص 
ا علاقة بلأفعال المراد تفتيشه إذ   يكن مشتبها فيه، ولكن اشتبه أن في حوزته أوراقا أو اشياء له

الإجرامية فإن تعذر الحضور على أي منها عند إرادة تفتيشه كان من الواجب على مأمور الضبط 
القضائ   أن يكلفه بتعين �ئب عنه يتولى بدله الحضور عند التفتيش، فإن امتنع عن ذلك أو كان 

ها، ألا يكو� ياهدين لحضور تلك العملية مشروط فهاربً استدعى مأمور الضبط القضائ  ش
من قانون الإجراءات  83خاضعين لسلطة مأمور الضبط القضائ ، وهذا ما نصت عليه المادة 

Pالجزائية. 

)
74F

2( 

Pأن يكون الغرض من التفتيش ضبط اشياء  تتعل  بلجريمة أو تفيد في كشف الحقيقة،   -9

)
75F

3(
P  

 الغرض المبتغى  وتتف  كما أن هذه الضمانة تتطلب من القاض  أن بجري تفتيشه وف  الكيفية التي 

Pمن وراء هذا التفتيش، وهو وتلف طبعاً حسب نوعية الجريمة. 

)
76F

4( 

 ثنيا: ضما�ت مراقبة المكالمة الهاتفية و الاطلاع على الاتصالات الخاصة
تعتبر الأحاديث الشخصية و المكالمات التليفونية أسلوب من الاساليب الحياة الخالاة للناس، 

لاك التليفونية، وهذه الأحاديث إلى غيره سواء بطري  مباشر أو بواسطة الأس ففيها يهدأ المتحدث
تصنت من المكالمات مجال لتبادل الأسرار وبسط الأفكار الشخصية الصحيحة دون حرج أو خوف و 

                                                           
 .124در�اد مل�كة، مرجع السابق، ص   -) 1( 
 220، مرجع سابق، ص 2محمد محدة، ج -)2( 
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 .346، مرجع سابق، ص3محمد محدة، ج -) 4( 
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الغير، وفي مأمن من فضول استراق السمع ولا شك أن الإحساس بلأمن الشخص  في الأحاديث 
 مارسة الحياة الخالاة.لتليفونية ضمان هام لمالمكالمات االشخصية و 

نت وتتضمن حرمة الأحاديث الشخصية و المكالمات التليفونية حمايتها ضد جميع وسائل التص
الاستماع والنشر فلا يجوز مطلقاً تسجيل الأحاديث الشخصية و المكالمات التليفونية أو مراقبتها و 

Pبي وسيلة.

)
77F

1( 
دون انتهاك حماية  ن تحولت التي أقرها المشرع، من شا�ا أويمكن ان نستخلص جملة الضما�

 الحياة الخالاة وفي ذلك كفالة للحرية الشخصية.

 الضما�ت المتمثلة في جملة الشروط الواجب احترامها -1
 65إنه ومن أجل تدعيم أدلة البحث و الكشف عن الحقيقة حسب مقتضيات المادة 

اب  ذكرها، أورد المشرع جملة من الإجراءات و الشروط من قانون الإجراءات الجزائية الس 5مكرر 
 الواجب احترامها وه  شروط موضوعية تنطب  على جميع مراحل البحث و التحقي .

: على ان يكون اللجوء ان يكون الإنن بلتصنت يقينياً وليس على شك -وقوع الجريمة - أ
والتقاط الصور يقينياً غير مبني على  إلى المراقبة واعتراض المراسلات و الاطلاع على الأسرار الخالاة

الظن والريب فقط، بمعنى أن لا يكون التفتيش بعد وقوع الجريمة فعلاً واكتشف امرها لان طلب 
على  التصنت مسبباً قضائياً على جريمة وقعت فعلاً وليس على جريمة   تقع بعد، حتى وإن كانت

لح  في الخصولاية ولحرية الحياة الخالاة للإنسان. وشك الوقوع، وهذا ما يعتبر إهدار لقيمه دستورية ل

P

)
78F

2( 
مكرر  65بنصها : " يجب أن يتضمن الإذن المذكور في المادة  7مكرر 65وهو ما اكدته المادة      

أعلاه، كل العنالار التي تسمح بلتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها و الأماكن المقصودة  5
 تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتا...". سكنية أو غيرها و الجريمة التي

                                                           
 .222، ص مرجع سابقأمير فرج  يوسف ،  -) 1( 
 .166سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص  -) 2( 
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:  يجب أمر بلمراقبة و الاطلاع على المراسلات الخالاة أن يكون الإنن مكتوب ومسبباً  - ب
طبقاً لنص  -مكتوبً، لاادراً عن السلطة القضائية مختصة من قاض  التحقي  أو وكيل الجمهورية

Pالفقرة الأخيرة من الدستور،  38المادة 

)
79F

1(
P  ن التسجيل بناءاً على أمر مسبب بذلك من وأن يكو

دداً أخرى ناثلة القاض  بعد اطلاعه على الاوراق، ووتص هذا القاض  بتحديد الأمر مدة أو مُ 

Pويكون الامر أو لديده بناءًا على طلب النيابة العامة. 

)
80F

2(
P  

ة بنصها: الفقرة الاخير  7مكرر  65وهو ما اكدته المادة ان يكون الإنن محدد بمدة زمنية:  - ت
) أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو 4"يسلم الاذن مكتوب لمدة اقصاها أربة ا

 التحقي  ضمن نفس الشروط الشكلية و الزمنية".

م ئ: أن تكون الترتيبات متعلقة بحد الجراأن يتضمن الإنن إحدى الجرائم المنصوص عليها - ث
التحري في الجريمة  هتإذا اقتضت ضرور لى أنه: "التي تنص ع 5مكرر 65ها في المادة نالمنوه ع

المتلبس با، أو التحقي  الابتدائ  في الجرائم  المخدرات أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 
 أو الجرائم الماسة بنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبيض الأموال و الإرهاب أو الجرائم 

Pا  بلصرف وكذا جرائم الفساد".المتعلقة بلتشريع الخ

)
81F

3( 
 ويضيف المشرع المصري أن تكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها     

 )82F4(P.إجراءات) 2فقرة 206 .95بلحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ا المادتن 

ضرورة خلو هاً وقضاءاً : ومن الضما�ت كذلك المتف  عليها فقاستبعاد أساليب الغش و الخداع - ج
دور  وتسجيل محادثة المشتبه فيه من أساليب الغش و الخداع، حيث يجب أن يقتصر التصنت

كذب، أو تديد أو   و التسجيل تحريض هذا التصنت .و المحادثت القائم بلمراقبة على التصنت

                                                           
 .166، ص  مرجع سابق ،سلطان محمد شاكر -)1( 
 .231، ص مرجع سابق ،أمير فرج  يوسف -)2( 

 .167، صالمرجع نفس، سلطان محمد شاكر -) 3( 
 .474حمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص أ -)4( 
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لولا هذا التحريض، و استعمال وسائل من شا�ا ان يدلي المشتبه فيه بملومات ما كان يدلي با أ
 وإذ حصل ذلك فهذا الدليل يهدر ولا يعول عليه.

الإذن من أجلها فما هو   واكتشفت جريمة أخرى غير التي أعطت على الشخص، إذا ما تم التصن
ورد  التي على انه: " إذا اكتشف جرائم أخرى غير تلك 2فقرة  6مكرر 65ول؟ إذ تنص المادة لعالم

وجهة من ذلك لا يكون سببا لبطلان الاجراءات العارضة" يفهم من هذا  ذكرها في إذن القاض  فإن
التصنت لاحيح ويواجه به المتهم، بلرغم   خصية، أن الدليل المستخلص عن طرينظر الباحث الش

Pمن أن الإذن   يشمله. 

)
83F

1( 

 :الضما�ت المتمثلة في بطلان الإجراءات -2
و الاطلاع على الرسائل الخالاة، وعدم الاخذ بلأدلة المستمدة من مراقبة المكالمة الهاتفية أ      

 النالة عنها ما   تكن نفذت طبقاً  للشروط التي حددها القانون، ذلك أن الولاول إلى الحقيقة 
 لا يجب أن يكون على حساب الإخلاء بمبدأ حرمه الحياة الخالاة.

  :فون بلتحر�ت أو غيرهمالضما�ت المتمثلة في العقوبت التي يتعرض لها الموظفون المكل  -3
إذا أفشلوا أسرار الغير إلى أشخا  غير مؤهلين، وفي غير الحالات التي نص عليها في حالة ما       

إلى عقوبة   -سوء نيةب -ئل أو مراسلات موجهة إلى الغيرالقانون، ويتعرض الشخص الذي يتلف رسا
 303هاتين العقوبتين المادة  بحدى دج، أو 3000إلى  500من شهر إلى سنة و بغرامة مالية من 

 )P)84F2 انون العقوبت.من ق
دج إذا   1000إلى  500سنوات حبس وبغرامة مالية من  5أشهر إلى  3وتشدد العقوبة من 

قانون العقوبت، ويعاقب  137كان الشخص موظف أو من اعوان الدولة كمستخدم  البريد المادة 
أو يذيع محتواها،  برقية صلحة البرق وتلس أو يتلفبلعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في م

                                                           
 .168، 167، ص مرجع سابق ،سلطان محمد شاكر -) 1( 
 .234حمد غاي، مرجع سابق، صأ –) 2( 
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 10إلى  5ويعاقب الجاني فضلاً عن ذلك بلحرمان من كافة الوظائف و الخدمات العمومية من 

Pسنوات.

)
85F

1( 

U:المطلب الثاني 

 الضما�ت المتعلقة بمرحلة التحقيق الابتدائي 
ية حيث تتعرض هوية المتهم إلى يعتبر التحقي  الابتدائ  أهم مرحلة من مراحل الدعوى الجنائ

يعات مسار المحافظة المساس ومصالحه إلى التعطيل وسمعته إلى الإساءة، ولقد سلكت أغلب التشر 
الحرهت تبعاً لنوع النظام الإجرائ  الذي اعتمده كل قانون  في تلك المرحلة فالتحقي   على الحقوق و 

ت وتلف من تشريع لأخر وف  النظام الإجرائ  كمرحلة من مراحل الدعوى الجزائية يمتاز بعدة نيزا
المعتمد في الدولة، الذي يراع  فيه تحقي  أكبر قدر من المحافظة على الحقوق و الحرهت، وبناءًا على 

لة الصفة التنقيبية الذي يقوم على جم ذلك يغلب على التحقي  الابتدائ  في قانون الإجراءات الجزائية
ة التي تعد ضمانة دي  الحاجة المقصو ئص نظام التفتيش و التحري لتحقمن المبادئ التي ه  من خصا

 في حد ذاتا للمتهم وسنحاول أن نتطرق إلى هذه الضما�ت في الفروع التالية:

U الأولالفرعU : 

 صصل وظيفة التحقيق عن وظيفتي الحكم و الإتام
 ة الجزائية في التشريع الجزائ  على قاعدتين هما:تقوم بلخصوم

 ل بين وظيفة المتابعة و وظيفة التحقي  من جهة الفص -
 الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة التحقي  من جهة أخرى. -
 
 
 

                                                           
 .235، ص مرجع سابقحمد غاي، أ -) 1( 
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 اولاً: الفصل بين وظيفة المتابعة و وظيفة التحقيق 
لتحقي  أن وطر بموجب قاعدة الفصل بين وظيفة المتابعة ووظيفة التحقي  لا يجوز  لقاض  ا

إليه الدعوى إما بواسطة النيابة العامة التي تملك الدعوى العمومية أو ان تحال  بنفسه بنفسه بل يج

Pطري  المدع  المدني لااحب الدعوى المدنية. 

)
86F

1( 
ويمكن الإشارة انه لا يجوز لقاض  التحقي  الذي يتولى التحقي  في قضية ما أن يحكم فيها أو 

الجناهت من سب  له ان مارس  أن يشترك في الحكم فيها، كما لا يجوز أن يشترك في تشكيل محكمة
عضواَ في الهيئة الإتامية التي وضعت قرار كان في الدعوى عملاً من اعمال الملاحقة أو التحقي  أو  

Pالاتام فيها. 

)
87F

2(
P إن القائلون بلفصل بين سلطتي الاتام و التحقي  استندوا على حجج لتدعيم رأيهم

 و التي تعتبر في حد ذاتا ضما�ت للمتهم.
م أمام المتهِم له كخصم وهو في نفس الوقت محق  عل المتهَ الجمع بين وظيفتين في يد واحدة يج إن -1

معه أثناء التحقي ، و الخصم لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون عادلا غير منحاز أثناء تحقيقه 

Pالش ء الذي يهدد المتهم في ضما�ته وحريته. 

)
88F

3( 
لى مع المتهم وربما قد يدفعها هذا إ علها تميل إلى التشددإن جمع النيابة العامة للوظيفيتين يج  -2

 الاساءة الظن به أو إهدار مستند قد يؤدي إلى براءته.
إن من أبرز واجبات المحق  هو حياده، حيث به تكفل الحقوق وتضمن الحرهت، فإذا ألابح  -3

يد و الاستقلال المحق  أحد طرفي الخصومة بعتباره عضو نيابة وهذا يؤدي إلى إهدار مبدأ الح
الذي وشى معه إذا أخطأت النيابة في الاتام  أن يستمر هذا الخطأ في التحقي ، بعكس ما إذا  
كان الاستقلال حيث بتوزيع الاختصا  يتوافر الحياد و التثبت، الامر الذي يعط  أمكانية 

 ة الا از.فنية عالية في التحقي  و الاتام مع جودة المردود وسرع ذخيرةاكبر في إجاد 

                                                           
 .22توز�ع، بدون بلد النشر، بدون سنة النشر، ص أحسن بوسق�عة، التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر و ال –) 1( 
 .406، ص سابق مرجععلي عبد القادر القهوجي،  -)2( 
 .148سابق، ص ، مرجع 3، جمحمد محدة، ضمانات المتهم أثناء الحقيق -)3( 
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إن النيابة العامة خصم وه  بذا الولاف تختص بقامة الدعوى الجنائية وإذا ما تركت تباشر   -4
العدالة مبدأ التقريب أقرب ما يكون إلى التحقي  كان التحقي  فإ�ا ستكون ضد العدالة، ومن ثم  

Pو الانصاف مع مراعاة مصالح الدفاع. 

)
89F

1( 
الحرهت الفردية لأن القضاء المختلف يمكنه مراقبة بعضه فعند الفصل بين الوظائف تحصى أكثر 

Pلبعض، وكما يقال: إن لاوزات أحدهم معوضه بيقظة الاخر. 

)
90F

2( 

 : الفصل بين وظيفة الحكم ووظيفة التحقيق الابتدائينياً ث
 إن الضمان الإضافي لحياد القاض  ينته  في منع القاض  المكلف بلفصل في الدعوى من 

Pخصية مسبقة عنها من خلال مباشرة أحد إجراءات التحقي  الابتدائ ،تكوين فكرة ش

)
91F

3(
P  إذ أن

إجراءات الدعوة العمومية يدعو إلى أن يمارس التحقي  الابتدائ  قاض  يمنع عليه المنط  ل ستسل
السليم أي  يفصل في الدعوى، نظراً لخضوعه في ذلك الوقت إلى قناعته الشخصية التي أحال بموجبها 

Pإلى المحكمة للفصل في الدعوى.المتهم 

)
92F

4(
P  

وعليه فإن مهمة قاض  التحقي  مقصورة على التحقي ، وبقدر ما يمنع على قاض  التحقي  
إخطار نفسه بنفسه بقدر ما لا يجبر له الحكم في القضاه التي سب  له أن حق  فيها طبقاً لأحكام 

ط بقاض  التحقي  إجراءات البحث اقانون الإجراءات الجزائية التي تنص:" تن 1فقرة 38المادة 
التحري، ولا يجوز أن يشترك في الحكم قاضيا نظرها بصفته قاضياً للتحقي  وإلا كان الحكم و 

هذا الالاه قضت المحكمة العليا ببطلان قرار مجلس قضائ  لاادر عن هيئة تتضمن في  و،بطلاً..."

Pالدعوى.في تشكيلتها قاضياً سب  له وأن قام بجراء التحقي  في 

)
93F

5(
P  

                                                           
 .149، 148، ص مرجع سابق، 3جمحمد محدة،  -) 1( 
 151، ص نفسه ،3جمحمد محدة، -)2( 
 .672ر، الحما�ة دستور�ة للحقوق و الحر�ات، مرجع سابق، ص حمد فتحي سرو أ -)3( 
 .296سابق، ص  مرجعجهاد الكسواني،  -) 4( 
 .28أحسن بوسق�عة، مرجع سابق، ص  -)5( 
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إن ما يدعو إلى الفصل بين قضاء التحقي  وقضاء الحكم هو حتمية مرحلة التحقي  الابتدائ ، 
لما يمتلكه قاض  التحقي  من خبرات واليات تمكنه من التثبت من الجريمة من حيث أركا�ا ومن حيث 

ه، سواء منها ما تعل  إمكانية نسبتها إلى المتهم، إن القاض  التحقي  التصرف في التحقي  وقرارات
بلإحالة أو ما تعل  بلحفظ، وقد كرس المشرع هذا بتكريس التحقي  على درجتين في مادة الجناهت 
مرة عن قاض  التحقي ، ومرة أخرى من قبل دائرة الاتام، من جانب أخر فإن قضاء الحكم وقضاء 

 التعاون المبني على قواعد التحقي  يشكلان لانف  القضاء الجالس، ويعمل كل منهم في إطار من
موضوعية، للسع  إلى تحقي  الغرض المنشود من الدعوة العمومية بقتضاء ح  الدولة  شكلية و قواعد

لا يتعدى بلضرورة  من خلال الإدانة أو الحفاظ على ألال البراءة، إلا ان هذا التعاون في العقاب
لقضاة الحكم  الموازنة بين ماً بحيث يسمح على حقوق المتهم، فالفصل الشكل  و الموضوع  يبقى قائ

و البراءة، على اساس ملف القضية وعلى اساس لاحة إجراءات التتبع و التحقي  ومدى  الادنة
 احترامها للشكليات الداعمة لألال البراءة و التي تحرم  المساس فيه.

نا يؤدي ويؤدي كذلك الفصل إلى غياب علاقة تسلسلية بين قضاء التحقي  وقضاء الحكم، 

Pإلى اثر منطقية تتجسد في غياب رقابة كل جهة للأخرى. 

)
94F

1( 

Uنيالفرع الثا: 

 ضمان سرية التحقيق الابتدائي وتدوينه 
، لا سيما به إن مبررات سرية التحقي  بلنسبة للجمهور تشمل ضرورة حماية المتهم من التشهير 

محكمة مختصة.كما أن التحقي   من حتى تثبت إدانته بحكم قضائ  مبرر ئالالال أن المتهم بر 
معه في الجريمة إخفائها  ثيراً ما يحاول المتهم او المشتركالابتدائ ، يستهدف التنقيب عن ادلة ك

Pالتشويش عليها، وإن إجراءه بصورة سرية هو تفادهً لمحاولات الافساد أو التشويش عليها. و 

)
95F

2( 

                                                           
 .297سابق، ص مرجع جهاد الكسواني،  -) 1( 
 .109، ص نفسهجهاد الكسواني،  -)2( 
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قي  أو في غرفة المشورة بمعرفة غرفة وللإشارة يجرى التحقي  الابتدائ  في غرفة قاض  التح
ويكون ذلك في غير حضور الجمهور ضماً� لسير التحقي   -إذ رأت القيام ببعض إجراءاته -الاتام

، فلا يسمح للجمهور بلتواجد في مكان  في مجراه الطبيع  وعدم المساس بمصالح الافراد بغير مقتض،
 إجرائه أو الاطلاع عليه.
قانون الإجراءات الجزائية كل من يساهم في إجراءات التحقي    2فقرة 11وقد ألزمت المادة 

بكتمان السر المهني فلا يجوز للقاض  التحقي  أو كاتب التحقي  أو لكيل الجمهورية أو الخبراء أو 
ضباط الشرطة القضائية  المنتدبين من طرف قاض  التحقي  أو المحضرين أو المترجمين أن يفشوا ما 

دوه أثناء التحقي ، ولو   يكن مرتبط بلقضية مباشرة وإلا عوقبوا بتهمة إفشاء الاسرار سمعوه أو شاه

Pمن قانون العقوبت.  1فقرة 301المهنية، المنصو  عليها في المادة 

)
96F

1( 
 11وإذا كان المحام  ليس من الاشخا  الذين يساهمون في إجراءات التحقي  وأحكام المادة

ة لا تنطب  عليه، فإنه على ذلك يظل ملزما بكتمان السر المهني على من قانون الإجراءات الجزائي

Pمن قانون الإجراءات الجزائية  85و  46أساس أحكام المادتين 

)
97F

2( 
تخلو من فائدة حيث تحفظ المتهم وفي هذا الجانب ضما�ت كبرى للمتهم وللمجتمع لا 

ن التحرهت الاولية علمنا بذا الشهود من شيوع الاخبار الماسة بكرامتهم وشرفهم وخالاة إو 
يه للا عمليات تمهيدية القصد من وراءها هو الولاول إلى الحقيقة، وعإإجراءات التحقي  ما ه  و 

لا زالت   تصبه بصبغة فمن المؤسف نشر بعض المعلومات فيما يتعل  بذه الاجراءات و التي 

Pاليقين. الحقيقة و 

)
98F

3( 
لتشريعات وجوب الاسراع في اجراء التحقي  ولضمان لايانة حقوق المتهم تقتض  بعض ا 

 ننا سنقتصر على ذكر اهمها:ا لهذه السرعة من فوائد كثيرة فإالابتدائ ،  ونظراَ لم

                                                           
 .221، 220سابق، ص  ، مرجعأحمد شوقي شلقاني،  -)1( 
 .89سابق، ص  در�اد مل�كة، مرجع -)2( 
 .123،124سابق، ص  ،مرجع3، جمحمد محدة-)3( 
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فإذا كان المتهم بريئاَ فسرعة إجراء التحقي  لنبه المكوث مطولا في قفص الاتام، إذ لو استغرقت  -
كان المتهم محبوساً، فإن ذلك سوف يضر به  اجراءات التحقي  الابتدائ  وقتا طويلاً خالاة إذا  

 �اية كلما اطالت تلك المدة ليحكم في النهاية الامر ببراءته، قد يكتشف قاض  التحقي  ذلك في
 اء وجه المتابعة.فالتحقي  ذاته فيحكم بنت

تزال تحفظ الاماكن التي مر با ية للمتهم ، حيث تكون ذاكرته لا إن سرعة التحقي  مز  -
الذين لقيهم على العموم و الاشياء التي قام با لحظة وقوع الجريمة، فلو فات الزمن الاشخا  و 

وطالت المدة لأدى ذلك إلى نسيان المتهم غالبية تلك الامور التي كثيراً ما تكون بعض جزئياتا 

Pمهمة في تحديد حدود المسؤولية الجنائية سواء للمتهم إن ثبتت في حقه التهمة أو لغيره.

)
99F

1( 
ه لو أحسو هل الني عليأن التمع أو لأوعدم الاخذ بلثأر، ذلك ا تؤدي إلى تدئة الرأي العام إ� -

أنفسهم و لسكنت ثئرتم عن  ته و�ل العقاب في أسرع وقت نكن لهدأؤ بن المتهم قد اخذ جزا
يكون أكثر دود المعقولة بل و الحتحقي  فكرة الانتقام ، حيث ان الانتقام في أكثر أحيانه يتجاوز 

Pمن العقوبة العادلة التي أرادتا القوانين.

)
100F

2( 
كما تقتض  سلامة التحقي  ضرورة تدوين كل إجراءاته في محاضر وحيث أن التحقي  الابتدائ  
محلا لمناقشة الخصوم في جميع مراحل الدعوى، لذا وجب تدوينه، وتتم كتابة محاضر التحقي  من قبل  

Pكاتب التحقي ،

)
101F

3(
P  وذلك تحت إشراف قاض  التحقي ، و الهدف من ذلك ضمان دقة التدوين

قي  أن يقوم بتدوين ولاحته وحتى يتفرغ المحق  للعمل الفني وحده، ولذلك لا يجوز لقاض  التح
م اه إلا ما تعل  الامر بلقبض أو الإ�بة القضائية، ولا يتعارض ذلك مع علة استلز التحقي  بنفس

ن يغيب أضرورة كالوز لقاض  التحقي  أن يكلف كاتب التحقي  في حالة الاستعانة بكاتب ويج

                                                           
 .90، ص  سابق مرجعدر�اد مل�كة،  -) 1( 
 .279، ص  مرجع سابق، 3محمد محدة، ج-)2( 
 .29، ص  سابق مرجعواث�ة داوت السعدي،  -)3( 
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في الاستعانة به يؤثر على حسن سير  ض أو يلاحظ قاض  التحقي  وجود حرجالمذكور أو يصاب بمر 
 التحقي .

من قانون الإجراءات الجزائية تحرير نسخة من محضر إجراءات التحقي   68وجبت المادة أوقد 
وراق، يؤشر الكاتب عليها بمطابقتها للألال، وهو ما رأينا وجوبه أيضا بلنسبة وكذلك من جميع الا

لمحاضر جمع الاستدلالات، وبذلك يكون هناك ملفين للتحقي ، فلا يتوقف سير إجراءاته إذا حدث 

Pتخل  عن الملف للطعن في قرارات سلطة التحقي  طوال فترة نظر ذلك الطعن.

)
102F

1( 
تحقي  الابتدائ  يمكن أن يشكل ضمانة مهمة لح  المتهم في فضلاً عن ذلك فإن تدوين ال

لى محاضر الاجراءات و الاطلاع على إوين يستطيع محام  المتهم الرجوع الدفاع، فمن خلال التد
ليتمكن من اعداد دفاع موكله  -خصولااً عند غيابه عن الشهادات -الشهادات المقدمة ضد موكله

أي دفع من الدفوع التي يريد تقديمها امام الجهة القضائية نا نسب إليه حيث يضمن عدم نسيان 
ونا يمكن أن يقدمه التدوين من ضما�ت للمتهم، تمكين هذا الاخير من مراقبة اعمال  .المختصة

ن لا يغفل أبط ما يتراءى له من نتائج، وهذا التحقي ، إذ يمكن له أن يحتج بما جرى خلالها ويستن
التي سمعها، وأن عليه تدوينها كما سمعت من فم المتهم بغير زهدة و لا  قاض  التحقي  بعض الأقوال

لحفاظ على إجراءاته من ومن ثم تتجلى اهمية التدوين  التحقي  الابتدائ   في كونه يسهم في ا نقصان.

Pن إجراءات التحقي  متعددة وأساليب مباشرتا مختلفة. أالتحريف، خصولاا و التشويه و 

)
103F

2( 

Uالفرع الثالثU: 

 ضمان الحق في الدصاع أمام جهة التحقيق 
مين ح  الاستعانة بمحام، وذلك زهدة في الضما�ت د منحت التشريعات الجزائية للمتهلق

  الممنوحة لهم ولكن مجال هذه الاستعانة ومدى لزومها وتلف من تشريع لأخر وهذا تبعاً للزهدة في

                                                           
 .219، ص سابق  مرجع ،أحمد شوقي شلقاني -) 1( 
 .93، 92، ص  سابق مرجعكة، در�اد مل� -) 2( 
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Pالمحافظة على الحرهت قلة وكثرة.

)
104F

1( 

Pفي تدعيم الضما�ت الممنوحة للمتهم  يس أكثرجل تكر أومن  

)
105F

2(
P أب  قانون الإجراءات ،

الجزائية الجزائري، للمتهم ح  المثول امام جهة التحقي  مع محاميه ك  يتمكن من الدفاع عن حقوقه 

Pالمنصو  عليها قانو�ً. 

)
106F

3( 
ين ما كان متهما قانون الإجراءات الجزائية ب 105ن المشرع الجزائري يساوي في المادة أفنجد 

بجناية أو جنحة أو مخالفة، ووجوب دعوى المحام  تماشياً مع ما جاء به الدستور من ضمانه لحقوق 

Pالدفاع، 

)
107F

4(
P  ول مرة أمام قاض  التحقي ، يتولى هذا الاخير التحقي  من لأ، إذ أنه وبمجرد مثول المتهم

إليه  وينبهه أنه حر في عدم الإدلاء بي هويته ويحيطه علما ولاراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة 
تصريح، وينوه على ذلك بمحضر الاستجواب عند الحضور الأول، وفي ذات الوقت فإن قاض  
التحقي  يلفت انتباه المتهم بن له الح  في اختيار محام عنه، فإن   وتر محامياً عين له من تلقاء نفسه 

Pك، محامياً يتولى الدفاع عنه إذا طلب منه ذل

)
108F

5(
P  لع على ملف التحقي  قبل كل طّ ن يَ أومن حقه

قانون الإجراءات الجزائية )وأن يتصل  105)ساعة على الاقل االمادة 24استجواب بربع وعشرون ا
هذا المحام  بلمتهم ، بل ويجب حضور المتهم بعض إجراءات التحقي  كتفتيش مسكنه وفض الاحراز، 

تحت طلب محام  المدع  المدني قبل سماع اقوله بربع  وكذلك فإن ملف التحقي  يجب أن يوضع

P)، 105وعشرون ساعة على الأقل االمادة 

)
109F

6(
P  مع التنويه بذا الح  على مستوى المحضر، إلا انه وعند

الضرورة الحالة احالة الاستعجال)، يجوز لقاض  التحقي  أن يقوم بجراء استجواب أو مواجهات 
ن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك تقتضيها حالة استعجال �جمة ع

                                                           
 330.، ص سابق مرجع ،3محمد محدة، ج -) 1( 
 .139سلطان محمد شاكر، مرجع سابق، ص  -)2( 

 .92رمضان غسمون، مرجع سابق، ص  -)3( 
 .139، ص نفس المرجعسلطان محمد شاكر،  -)4( 

 .92، ص نفس المرجعرمضان غسمون،  -)5( 
 .222ابق، ص، مرجع السأحمد شوقي شلقاني،  -)6( 
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الاختفاء، مع ضرورة ذكر دواع  الاستعجال بلمحضر الاستجوابي، وأن المتهم المحبوس مؤقتاً يملك  
) 10كامل الحرية في الاتصال بمحاميه، ولقاض  التحقي  ح  منعه من الاتصال بي أحد لمدة عشرا

 محاميه في أي حالة.أهم دون أن يسوي هذا المنع على 
وضوع) لا يجوز سماع المتهم أو إجراء أية المانه وعند الاستجواب خلال الحضور الثاني ا في  اكم

لحضور الاستجواب  الذي يكون قد استدع مواجهة له مع المدع  إلا بحضور محاميه، هذا الاخير 
 برسالة مضمنة الولاول ما   يتنازل المتهم لاراحة عن ذلك.

ل في ح  المتهم ولا لمحام  المدع  المدني أن يتناول الكلام فيها عدا للمحام  الماثولا يجوز 

Pتوجيه الأسئلة بعد أن يصر  قاض  التحقي  لهما بذلك. 

)
110F

1( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .93، 92، صمرجع سابقرمضان غسمون،  -) 1( 
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U:المبحث الثاني 

 ضما�ت المحاكمة العادلة أثناء وبعد سير المحاكمة 
لاهمية، دليل على لاحة النظام القضائ  وفي  وبله ا إن تحقي  العدالة لصالح التمع هدف سام، 

كل ذلك حماية حقوق و الحرهت الفردية، وقد رلاد� هذا المبحث لدراسة الضما�ت المتهم المتعل  
، بحيث تدف إلى تحدد الغاية و الهدف المتوخى من سنهابلجهة القضائية وه  تلك الضما�ت التي 
معينة في جهاز القضاء و العاملين به لافات  إلى تكريسحماية المتهم من تعسف القضاة، كما تدف 

وحياد واختصا  وسنقوم بتوزيع هذه الضما�ت إلى مطلبين، أما المطلب الأول لدراسة من مساواة 
المطلب الثاني سيتناول ضما�ت المحاكمة العادلة بعد دلة أثناء سير المحاكمة فضما�ت المحاكمة العا

 � سير المحاكمة.

Uول:المطلب الا 

 ضما�ت المحاكمة العادلة أثناء سير المحاكمة 
تعد ضما�ت المحاكمة العادلة أثناء سير المحاكمة من أهم القواعد الأساسية في ميدان العدالة 

بغيته جعل الاحكام  أو ريبةالتي يعترف با المشرع الجزائري، حيث يجب أن تلآفي كل تعسف 
سنحاول إبرازه في الفروع الأتية كحقوق قانونية للمتهم  القضائية تكتس  ثقة ومصداقية، وهذا ما

 معترف با على الساحة القضائية.

U :الفرع الاول 

 ل في الدعوىسرعة الفص
في المتهم البراءة ووجوب معاملته أمام هيئات المتابعة وامام قاض  الحكم على  الألالإذا كان 

Pهذا الأساس، فإن قواعد المحاكمة العادلة 

)
111F

1(
Pلمتهم الح  في سرعة الإجراءات الجنائية، ، تفرض ل

ل فصنا يؤدي إلى ال إجراءاتا فقط تتطلبهاومعناها أن تتم الاجراءات الجنائية ضمن المدة الكافية التي 

                                                           
 .51، ص مرجع سابقعمار بوض�اف،  -) 1( 
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Pفي الدعوى في مدة معقولة، 

)
112F

1(
P ذلك أن البطء في محاكمة الشخص، وتكد براءته فيما بعد يشكل 

Pض فيها العدل.تر فينوعا من الظلم يقع عليه في جهة 

)
113F

2( 
ير غير مبرر للإجراءات الجنائية، بما فيها إلادار الحكم ويشمل الح  في المحاكمة دون تخ

وعملية تقديم الطعون، ويجب على السلطات ضمان أن تتم كل الاجراءات الجنائية بدءا من مراحل 

Pمعقولة.في غضون فترة زمنية لمحاكمة حتى الاستئناف النهائ ، التحقي  التي تسب  ا

)
114F

3(
P  ولا شك ان

كل قضية وخصولاية وقائعها، فليست   ظروفالزمن الذي يتعين فيه العمل في الدعوى يتوقف على 
،  التلبسالجناية كالجنحة وليست الجنحة كالمخالفة، وليست القضية التي توافرت كل عنالارها كقضاه 

ه إذا طلب أحد أطراف كالقضية التي تتطلب خبرة أو تحقيقا واسعا وهكذا، ومن اجل ذلك أن
ضوعية تخدم قضية التي بين يديه ا إذا كانت مو تأجيل نظر القاض  في أسبابه وقدر عمالدعوى ال

تحق  هدف الحكم المنصف و العادل استجاب حينئذ لطلبه، فليس من ح  القاض  إذا تماسك  و 

 )P)115F4.الخصم بتأجيل العمل للإحضار شهوده أن يصرف عنه النظر أو لا يمكنه من ذلك
وضمان المحاكمة العادلة في الدعاوى الجنائية مرتبط بلح  في الحرية وافتراض البراءة، وح  المرء 

Pفي دفاع عن نفسه، 

)
116F

5(
P  غير ان القيد العام انه ينبغ  التعجيل بلإجراءات للإسراع في المحاكمة ضمن

Pأجل معقول وهو ما أشارت إليه المواثي  الدولية، 

)
117F

6(
P من العهد  14المادة من  حيث تنص الفقرة ج

  رقم بلحقوق المدنية و السياسية الذي انضمت إليه الجزائر بموجب المرسوم الرئس الدولي الخا 

                                                           
 .108عمر سعد الله، مرجع سابق، ص -)1( 
 .51، ص  ، مرجع سابق عمار بوض�اف -)2( 

نة الدول�ة للحقوقيين، اللجعن ، مقال 05رقم  الممارسيندليل مراق�ة المحاكمات في حالات الإجراءات الجنائ�ة، دليل  -)3( 
cdn.com/wp-http://icj.wpengine.netdna-الالكتروني، أنظر الموقع 105ص 

-2009-series-Law-of-Rule-Rights-Human-manual-observation-/07/trialcontent/uploads/2009
ara.pdf 

 .21.30 .23/03/2016تار�خ الاطلاع 

 .51،52عمار بوض�اف، نفس المرجع، ص  -)4( 

 .408، ص مرجع سابق وائل انور بندق،  -) 5( 
 .53، ص  نفس المرجععمار بوض�اف،  -)6( 

http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2009/07/trial-observation-manual-Human-Rights-Rule-of-Law-series-2009-ara.pdf
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Pهم أن يحاكم دون تخير لا مبرر له على انه من ح  كل مت 67 -89

)
118F

1(
P 1فقرة 06، ونظمن المادة 

 اكمة خلال وقت معقول:من الاتفاقية الاوربية لحقوق الانسان على وجوب أن لرى المح
ويستند هذا الضمان إلى كل من المصلحة العامة و المصلحة الخالاة للمتهم فالمصلحة العامة 
تقتض  سرعة الانتهاء من المحاكمة الجنائية تحقي  للردع العام الذي يتوخاه العقاب، وهو امر يتوقع 

Pالسرعة في توقيعه بعد وقوع الجريمة. 

)
119F

2( 
في الدعوى يؤدي إلى تراكم القضاه وزهدة النفقات وخل  استياء  صلالفكما ان إطالة امد 

وملل لدى المقاضين الأمر الذي يؤدي بم أحياً� لاستمال وسائلهم الخالاة قد تصل إلى حد 

Pالانتقام، 

)
120F

3(
P ا يتعل  من نفقات بسبب طول الإجراءات وفيمالدولة  ،هذا إلى جانب ما تتكبده

توافر في وضع حد للألآم التي يتعرض لها بسبب وضعه موضع الاتام، نا بلمصلحة الخالاة للمتهم فت
ة يمس شرفه واعتباره وقدره بين الناس، وخالاة في ضوء علانية إجراءات المحاكمة وه  الام نفسي

لح  به وبسرته، كما أن انتظار المتهم وقتاً طويلاً للمحاكمة قد يؤدي إلى اضعاف قدرته على جماع ت
  تفند أدلة الاتام، كما أ�ا قد تؤدي إلى إلاابة الشهود بلنسيان نا يؤثر في معرفة الادلة التي

Pالحقيقة.

)
121F

4( 
ومن المفيد التنويه أنه وعلى الرغم من ورود مبدأ سرعة الفصل في الدعوى في مواثي  دولية، إلا 

Pأن الملاحظ عملياً،

)
122F

5(
P صو  وضعياً، قانون أن المشرع الجزائري لاراحة على هذا الضمان في بعض الن

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري فقد حدد مواعيد وأجال سواء تعل  الامر بلتحقي  الابتدائ  أو 

                                                           
هومة للط�اعة و النشر و التوز�ع، بوزر�عة، الجزائر، ط ضمانات المحاكمة العادلة، دار  يوسف دلاندة، الوجيز في -)1( 

 .34، ص 2005

 .755فتحي سرور، الحما�ة الدستور�ة للحقوق و الحر�ات، مرجع سابق، ص  -) 2( 
 .36، ص نفس المرجعيوسف دلاندة،  -)3( 
 .755، ص نفس المرجع ،فتحي سرور، الحما�ة الدستور�ة للحقوق و الحر�ات -) 4( 
 .53، ص مرجع سابق عمار بوض�اف،  -) 5( 
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التحقي  القضائ  أو أثناء إحالة أمام المحكمة للمحاكمة كما حدد اجال المعارضة و الاستئناف و 
 الطعن.

بلجنحة يقدم المتهم أمام وكيل قانون الإجراءات الجزائية في حالة التلبس  338فتنص المادة
أمام المحكمة و تحدد له جلسة للنظر في قضيته في ميعاد  هورية الذي عليه إحالته على الفورالجم

أهم على الأقل في الحالة التي  3لة المتهم ح  تحضير دفاعه تمنح مهأهم، وفي حالة استعمال  8أقصاه 
ة ويتم الإفراج عن المتهم كمة بتأجيلها إلى اقرب جلسمر المحما إذا   تكن الدعوى مهيأة للحكم ت
    .بكفالة أو غيرها إذا كان ثمة محل لذلك

قانون  411ويتعين في حالة المعارضة في حكم طب  الشروط المنصولاة عليها في المادتين    
ة أو في جلسقانون الإجراءات الجزائية ان تنظر القضية أمام المحكمة في أول  412الإجراءات الجزائية 

 ).قانون الإجراءات الجزائية  الفقرة الأخيرة 358ن يوم المعارضةا المادة أهم على الأكثر م 8خلال 
أهم  10قانون الإجراءات الجزائية مهلة 411المادة  وبخصو  مواعيد الطعن فقد حددت

نصت على ذلك المادة  رضة اعتباراً من تري  التبليه وكذا نفس المدة بلنسبة للاستئناف وف  مااللمع
قانون الإجراءات الجزائية، الاستئناف الذي يتعين الفصل فيه أجل لا يتعدى شهرين إذا كان  418

 الأمر يتعل  بمتهم محبوس.
أهم للنيابة العامة وأطراف الدعوى للطعن بلنقض أمام المحكمة العليا في أحكام  8وحدد مدة 

قانون الاجراءات الجزائية حدد أجال للحبس المؤقت وكيفية المخالفات والجنح و الجناهت. كما أن 

Pلديده.

)
123F

1( 
في الدعوى جزء من الح  في محاكمة  للدر الإشارة إليه أن سرعة القص وبناءاً على ذلك ما

طويلاً بما يثير قل  المتهم، ويعوق بلضرورة مباشرته للحقوق منصفة، فلا يجوز أن يكون الاتام متراخياً 
هام في الاسالتي كفلها الدستور وعلى الأخص ما تعل  فيها بحرية التعبير، وح  الاجتماع و  و الحرهت

                                                           
 .35، 34ص  يوسف دلاندة، مرجع سابق،  -) 1( 
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)P)124F1 أو يفقده عمله د يلح  به احتقار فيها بين مواطنيهوق مظاهر الحياة العامة
P ولا يعتمد الح  في ،

Pدعوى،المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة على مطالبة المتهم للسلطات بن تسرع في نظر ال

)
125F

2(
P  لأن

التسرع في المحاكمة عيب قد يؤذي المتهم، لأنه يحتاج إلى وقت لإعداد دفاعه ولهذا فإن السرعة 
من  بنيا�ا فالح  في سرعة المحاكمة لا يعني تقويصالمطلوبة للفصل في الدعوى ه  السرعة المعقولة، 

Pتصارها واختزال إجراءاتا، بما يفقدها ضما�تا،قخلال ا

)
126F

3(
P بدأ الفترة زمنية التي تؤخذ في حيث ت

نظر دعواه قد احترم أم لا منذ اللحظة التي با إذا كان ح  المتهم في الاسراع الاعتبار عند تحديد م
وطر فيها بن السلطات تتخذ خطوات محددة لإقامة الدعوى ضده، وتنته  عندما تستفيد جميع 

 )P)127F4.سبل استئناف الحكم الصادر ويصبح الحكم �ائياً 
حقوق المحاكمة العادلة،  �ا تعتبر كح  منمهلة معقول، فإمن حيث طبيعة المحاكمة ضمن و 
 ن ح  التقاض ، وهو ايضاً مبدأ موضوع  عام مقرر كحسن سير العدالة، والتي تتمثل فيومتفرغ ع

 ) P)128F5.إعادة الاعتبار لهذه العدالة كقيمة اجتماعية انسانية اهتزت بسبب الجريمة 

د أجال المحاكمة وتقصيرها يضمن من جهة حرية الإنسان ومن جهة أخرى ديوعليه فإن تح
مبدأ من مبادئ ضما�ت المحاكمة العادلة التي أقرها الاعلان العالم  لحقوق الانسان و العهد الدولي 

Pلحقوق المدنية والسياسية.ل

)
129F

6(
P  القائلة: الحكمة وبلتالي يتجسد الح  في سرعة المحاكمة في عبارة موجزة

Pن العدالة البطيئة نوع من الظلم". "إ

)
130F

7( 

 

                                                           
 .756فتحي سرور، الحما�ة الدستور�ة للحقوق و الحر�ات، مرجع سابق، ص  -) 1( 
 .408، ص  سابق مرجعوائل انور بندق،  -) 2( 
 .756، ص  مرجع سابقو الحر�ات، فتحي سرور، الحما�ة الدستور�ة للحقوق  -)3( 

 .408، ص نفس المرجعوائل انور بندق، -)4( 
 .109عمر سعد الله، مرجع سابق، ص  -)5( 

 .36يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  –) 6( 
 .408، ص  ، نفس المرجع ، وائل انور بندق -) 7( 
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U:الفرع الثاني 

 المثول الفوري أمام المحكمة 
عد المثول الفوري  وف  للتعديل الجديد حذف لمرحلة من مراحل الدعوى العمومية وتسريعاً ي

Pللمحكمة الجزائية،

)
131F

1(
P  رض على وجه السرعةلكل شخص يجرد من حريته أن يع حيث من خلاله يح 

Pليتكفل له حماية حقوقه المقررة،  على قاض

)
132F

2(
P به المشرع الاحالة على المحكمة وف   وقد ألغى

من قانون الإجراءات الجزائية بدءاً منه  59بلنص على إلغاء المادة تلبس للإجراءات 
، ويهدف إلى تبسيط إجراءات المحاكمة في قضاه الجنح المتلبس لها والتي لا تقتض  23/01/2016

 قضائ . إجراء تحقي 
المتعارف عليه أنه عند ارتكاب الفعل الرم ينشأ للنيابة ح  إجرائ  مستقل أساس في المطالبة 

الذي عدل  02-15بتوقيع العقوبة وليس تسليط العقوبة، لذلك وتماشيا مع هذا المبدأ جاء الامر 
العقوبة، وعليه يعد  إجراءات تدخل النيابة العامة ومن ثمة الولاول إلى تقديم طلباتا من أجل تسليط

إجراء جديد، ولو انه مطب  في عديد من الدول و التي لكل منها تسمياتا وإجراءاتا ا الاحالة على 
قاض  الحرهت، الاحالة على قاض  الحكم) على سبيل المثال مصر تتمتع بصفة النيابة العامة وبصفة 

لباب الثالث المتعل  بجهات الحكم المشرع الجزائري نص على المثول الفوري ضمن ا قاض  الحكم.

Pبلفصل الأول المتعل  بلحكم في الجنح. 

)
133F

3( 

                                                           
خلة �اليوم الدراسي �مجلس قضاة سك�كدة يوم و المثول الفوري وحق الدفاع ، مدا بوشيخ حسين، الأمر الجزائي –) 1( 

 .10،ص 28/01/2016
 .248، مرجع سابق، ص نب�هنسر�ن عبد الحميد  -) 2( 
 .10ص  ،نفس المرجعحسين، بوشيخ  –) 3( 
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مكرر قانون  339ومن ثم فإن المثول الفوري هو الإجراء الجديد الذي نصت عليه المادة 
الإجراءات الجزائية ، حيث سيكون بمكان المحاكم متابعة المتهم بجنحة متلبس با مباشرة أمام قاض 

Pالحكم، 

)
134F

1(
P  على جهة الحكم المباشرالعامة أي إحالة المقبوض عليه أو المتهم بعد تقديمه أمام النيابة 

P"، " يمكن وهو ح  مخول للنيابة العامة، وليس وجوبي لكونه استعمل كلمة .

)
135F

2(
P وقبل المحاكمة يبق  

ع يل القضية مالمتهم تحت الحراسة الامنية إلى غاية مثوله أمام المحكمة، ويح  للمحكمة أن تطلب تج
ما تركه حراً، أو وضعه تحت الرقابة القضائية، أو وضعة في الحبس اتخاذ أحد التدابير ضد المتهم إ

 )P)136F3 المؤقت، ولا يجوز استئناف هذه الأوامر.
ولضمان حسن سير العدالة أوجب المشرع على هذا الاجراء الجديد شروط تتعل  بلجريمة  

 نفسها وشروط متعلقة بشخص المتهم.

 الشروط الموضوعية المتعلقة بلجريمة:
 طب  على المخالفة ولا الجناية، ح  ولو كانت هذه الأخيرة في حالة نأن يتعل  الامر بجنحة فلا ت -1

 تلبس.
 قانون الإجراءات الجزائية  41أن تكون الجنحة المتلبس با وفقاً للحالات المنصو  عليها بلمادة  -2

 أو عقب ارتكابا تلبس حقيق : إذا ارتكبت في الحال
تلبس حكم : إذا كان المشتبه فيه وفي وقت قريب جداً من وقوع الجريمة تبعه العامة بلصبا  أو 

 وجدت بحيازته أشياء أو أثر أو دلائل تدعوا إلى الافتراض بمساهمة في الجريمة.
أحد ضباط إذا ارتكبت بمنزل أو كشف عنها لااحب المنزل عقب وقوعها وبدر في الحال بستدعاء 

 الشرطة القضائية لإثباتا.

                                                           
.انظر الموقع الالكتروني موقع 2ص  التعد�لات الجديدة على قانون الإجراءات الجزائ�ة، في تال، مقالنور الدين خ -)1( 

 .13:07.الساعة 24/03/2016تار�خ الز�ارة  http://elhiwardz.com/?p=23133وارالح
 10ص  ، مرجع سابق ،حسينشيخ يو  -)2( 

 .02ص  ،نفس المرجع، ختالنور الدين  -)3( 

http://elhiwardz.com/?p=23133
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أن لا تكون الجنحة من الجرائم التي تقتض  التحقي  الخا ا الموظفون المنصو  عليهم بلمادة  -3
من قانون الإجراءات الجزائية، بعض جرائم الجلسات، شهادة الزور في معرض الجلسات...)  573

الفوري ومنها ما لا يصلحا ارتكاب الفعل أمام  مثلاً جرائم الجلسات منها ما يصلح لإجراءات المثول

Pالجنح لكونه مخول قانو�ً لرئيس قسم الجنح، ما عادا ذلك من أقسام تحال أمام وكيل الجمهورية). 

)
137F

1( 
 المشرع   يستثني جرائم الصحافة أو الجزائر السياسية.

قب عليها بلحبس كما يلاحظ ان المشرع حذف الشرط المتعل  بن تكون الجنحة المرتكبة معا
قدم مرتكب الجنحة... وكان الفعل معاقب إذا   ي 159لمنصو  عليه بلمادة وفقا لإجراء التلبس ا
 عليه بعقوبة الحبس.

 حصراً في: 1مكرر  339وقد حددتا المادة  المتعلقة بلمشتبه صيه (المتهم):الشخصية الشروط 
م القضاءاالجدل....فيها يتعل  عدم تقديم المقبوض عليه ضما�ت كافية للمثول اما

بلضما�ت)امن المتهمين من تنطب  عليهم إجراءات المثول الفوري ومنهم لا، وهل يقصد با ما تم 
أبقى المشرع على نفس الضبابية)، حمل السلا  ابيض محظور  123المادة أو  59النص عليه بلمادة 

 وافر كل الضما�ت. دون مبرر شرع  كانت تتم وفقا لإجراءات التلبس، رغم ت
قانون الإجراءات الجزائية   123غير أنه من الناحية القانونية ه  تلك المنصو  عليها بلمادة 

ومن المفيد التنويه عنه ان المشرع كفل ضما�ت للمتهم من خلال كيفية تطبي  إجراءات المثول 
 الفوري:

 يةتقديم أو احضار المتهم أو المقبوض عليه أمام وكيل الجمهور  -1
 عد التحق  من هويته يبلغه بلأفعال المنسوبة إليه مع ولافها القانوني.ب -2
 وبره بنه سيمثل فوراً أمام المحكمة، كما وبر الضحية و الشهود بذلك. -3

                                                           
 .11بوشيخ الحسين، مرجع سابق، ص -) 1( 
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يمكنه الاستعانة بمحام عند مثوله أمام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه في حضور  -4

)P)138F1 ستجواب.محاميه وينوه بذلك في محضر الا
P  

، ويجوز لضابط الشرطة القضائية  استدعاء الشهود وب إحضار جميع الاطراف عند تقديمةوج -5
، كحسن سير لة العقوبت المنصو  عليها قانونشفاهية، ويلتزم هؤلاء بلحضور تحت طائ

Pالعدالة، وتمكين الأطراف من مبدأ المواجهة. 

)
139F

2(
P  

U:الفرع الثالث 

 الحكم الحق في الدصاع امام جهة 

)P)140F3ةلتي تعترف با جميع الدول المتمدنح  الدفاع من المبادئ األابح مبدأ 
Pلأن  س، فهو ح  مقد

غايته ه  تحقي  المساواة في المراكز الاجرائية للخصوم امام القاض ، ومراعاة لح  الدفاع، تمكين 
لحكم على إنسان الخصم من الحضور لإبداء دفاعه وسماع وجهة نظره، فالعدالة تقتض  بعدم جواز ا

Pمن غير سماع أقواله،

)
141F

4 (
P في شأن الواقعية المنسوبة إليه سواء أكان منكراً لارتكابه الجريمة المسندة إليه أو

Pمعترفا با،

)
142F

5 (
P ولاشك أن ح  الشخص المتهم في الدفاع يعد احدى الضما�ت القانونية أمام جهة

أو بتامه برتكاب أية جريمة من جرائم  -ة ما الحكم وأن الفرد المتهم ونتيجة متابعته وملاحقته بتهم

Pيفقده ذلك توازنه وعدم استطاعة الدفاع عن نفسه بنفسه، -القانون العام

)
143F

6(
P أن  يح  للمتهم  ومن ثم

مة بن تبلغه بحقه في الاستعانة بمحام لضمان حماية حقوق المكفولة ز تار  محام ليساعده، والمحكمة ملو

Pخالاة حقه في المحاكمة العادلة برتكاب أفعال جنائية، و 

)
144F

7(
P من قانون المحاماة  4 وهذا ما اقرته المادة

                                                           
 .12ص  ، نفسهبوشيخ الحسين،  -)1( 
 .12، 11، ص  مرجع سابق ،بوشيخ الحسين -)2( 

 .153، مرجع سابق، ص ىنجيب احمد عبد الله ثابت الجبل –) 3( 
نبيل اسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد ندي، قانون المرافعات المدن�ة و التعاون�ة، دار الجامعة الجديدة،  -)4( 

 .513،ص 2004الإسكندر�ة،مصر،

 .305الأرتوشي، مرجع سابق، ص وزان حسن محمده -)5( 
 .101رمضان غسمون، مرجع سابق، ص  -)6( 

 .350ة، مرجع سابق، ص نب� نسر�ن عبد الحميد -)7( 
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يقدم المحام  النصائح و الاستشارات القانونية، ومساعدة وتمثيل الخصوم، وضمان الدفاع عنهم ،وله 

Pأن يتدخل في كل إجراء وكل تدبير قضائ . 

)
145F

1( 
لمحام  ح  لكمة عادلة بعتبار أن ساسية لمحا وعليه ح  الاستعانة بمحام  من الحقوق الأ

الاطلاع على أوراق القضية وح  حضور الاستجواب وح  المرافعة وح  تقديم كل طلب لفائدة 
 من لالاحيات و الخبرة مام يمكن أن يطلع با المتهم  لهموكله وح  رقابة سلامة الإجراءات، كما 

Pبنفسه.

)
146F

2( 

Pتهم،إذا كان الح  في الاستعانة بمدافع ح  ألايل بلم

)
147F

3(
P هذا الح  ضمانة لصالح الخصومة، ف

العدالة بعتباره وسيلة فعالة يمكن في ظلها الولاول إلى الحقيقة الموضوعية، وهذا تطبي  مبدأ المواجهة و 
الذي يعتبر تطبي  من تطبيقات ح  الدفاع و الذي يعني أن الحكم القضائ  كان نتيجة مواجهة بين 

Pوجهات نظر الخصوم.

)
148F

4( 
 ح  الاستعانة بمحام  أمام المحكمة الجزائية الفالالة في مواد الجنح و المخالفات أو أماموإذا كان 
نه امام محكمة الجناهت وأمام المحكمة العليا جعله المشرع الجزائري فإ -اختيارهَ  –الفرقة الجزائية 

 إجبارهً.
الفة أو عقوبة جنحة أو أنه ونظراً لولاف العقوبة التي قد يتعرض لها المتهم كأن تكون عقوبة مخ

عقوبة جناية، وتماشياً مع جماعة عقوبة كل واحد منها أوجب المشرع في المادة الجنائية الراعية وجود 
محام إلى جانب المتهم يقف إلى جانبه للدفاع عنه أمام تشكيله محكمة الجناهت التي تختلف 

هذا من جهة محكمة  -من قاض فرداختلافات تما عن تشكيله الجنح و المخالفات اللتين تشكلان 
نه ونظراً لكون المحكمة محكمة قانون، ونظراً لعدم مثول المتهم أما امام المحكمة العليا فإ -اهتالجن

أمامها أوجب المشرع أن يكون المتهم الطاعن بلنقض أمامها مستعيناً بخدمات محام معتمد لدى 
                                                           

 المنظم لمهنة المحاماة في الجزائر. 04-91انظر المادة الرا�عة من القانون رقم  - ) 1( 
 .51، 50يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  –) 2( 
 . 101، ص  سابق مرجعدر�اد مل�كة،  -) 3( 
 .155، مرجع سابق، ص ىحمد عبد الله ثابت الجبلأنجيب  -) 4( 
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اً فيها الاوجه القانونية أساس الطعن ه الدفاعية مبرز يتولى تقديم مذكرتالمحكمة العليا، وهذا الاخير 

Pمن قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها. 499استناداً إلى نص المادة 

)
149F

1( 
عوً� اساسياً وهاماً للعدالة لأنه يشكل القناة التي تمر با يعتبر وعلى هذا  الأساس فإن  المحام  

لحقيقة وإظهارها حتى يصل القضاء إلى إنزال حكم وسائل وأسانيد الاطراف التي تستهدف توضيح ا
منصف، فإذا كان القضاة حراسا للحقوق و الحرهت في إطار الشرعية الدستورية فالمحامون مدافعون 

Pضين.ون حلقة ولال بين القضاة و المتقاعنها ويشكل

)
150F

2( 

Uالفرع الرابعU: 

 تسبيب الأحكام 
ت التي فرضها الدستور على القضاة ونظمها يعتبر تسبيب الاحكام القضائية من اعظم الضما�

يضمن  هالقانون، فهو الدلالة الظاهرة على قيامهم بواجب التدقي  في الطلبات وللدفوع،  عن طريق
القاض  حكمه بمجموع الاسباب المتصلة بلوقائع و القانون التي أدت إلى إلادار المنطوق وتبرير 

Pلادوره.

)
151F

3( 
و قرار قضائ  ينسب تصرفه، وذلك قصد اضفاء نوع من فالقاض  ملزم عند الاداره لحكم أ

Pالشفافية على اعماله، عن طري  استبعاد الشك في مدى سلامته وإزالة الريب في لاحته،

)
152F

4 (
P وعدالته

تناع بصحته وعدالته بما يؤدي إلى ثقة الافراد في قلخصوم على أسبابه يولد لديهم الاوذلك أن إطلاع ا
هذا الدور لا بد أن تكون الاسباب الكافية للولاول إلى الحكم الذي القضاء، ولك  يؤدي التسبيب 

حيث يعد ضمانة مهمة فهو وسيلة لحماية الخصوم من الخطأ الشخص  للقاض  انتهى إليه القاض ، 
 للرأي العام، فمن خلال أسباب الحكم يمكن مراقبة عدالة القاض  و التحقي  من لاحة حكمه بما 

                                                           
 .102رمضان غسمون، مرجع سابق، ص  -) 1( 
 .103، ص  نفسهرمضان غسمون،   -) 2( 
 .29، ص  سابق مرجعد الرحمان، ببر�ارة ع -)3( 
�ة المستقلة، المجلة الاكاد�م�ة لل�حث القانوني، العدد تواتي نصيرة، مدى تحقيق محاكمة عادلة امام السلطات الادار  –) 4( 

 .130،ص 2012، 02
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Pويؤدي إلى ثقته في القضاء.  شبع حاسة العدالة لديهيُ 

)
153F

1( 
منه على ضرورة تسبيب الاحكام: "تعلل الاحكام  144وقد نص الدستور الجزائري في المادة 

من قانون الإجراءات الجزائية  379القضائية وينط  با جلسات علنية" وتطبي  لذلك نصت المادة 
و غيابم في يوم النط  كل حكم يجب أن ينص على هوية الاطراف وحضورهم أ"على ما يل : 

بلحكم، ويجب أن يشتمل على أسباب ومنطوق وتكون الاسباب أساس الحكم، ويبين المنطوق 
كما تذكر به العقوبة أو مسؤولياتم أو مساءلتهم عنها،  الجرائم التي تعزز إدانة الاشخا  المذكورين 
 ".القانون المطبقة و الاحكام في الدعاوي المدنية

ض  حراً في تكوين اقتناعه لما يمله عليه ضميره، ورغم سيادة الاقتناع الشخص  ذا كان القافإ 
للقاض  فإن ذلك لا يمنعه من تسبيب احكامه، وتسبيب الحكم يدعوا القاض  إلى تمحيص رأيه، إذ 
يلتزم بصياغة مقدمات تؤدي عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا يصدر حكمه تحت تثير 

Pعارضة أو شعور وقتي.  عالافة

)
154F

2( 
ثم أن تسبيب الاحكام الجنائية يتيح الفرلاة أمام المتهم لإعمال رقابته المباشرة على المحكمة من 
أجل التعرف على ما إذا كانت قد احاطت بوجهه نظرة في الدعوى إحاطة كافية، واستطاعت ان 

ف على الاسباب الي حملتها على تفصل فيها سواء بما يتف  أو يتعارض معها، وبذلك يستطيع الوقو 
الاخذ بوجهة النظر دون غيرها، وفي حالة عدم اقتناعه بما ذهبت إليه المحكمة، عند ذلك يستطيع أن  

 يسلك طرق الطعن الجائزة قانو�.
تسبيب الاحكام الجنائية هو السبيل الذي بواسطته تستطيع الجهة ان يضاف إلى ذلك 

تم، إذ لولا التسبيب لما استطاعت م من اداء واجبتها بشكل المختصة بنظر الطعون في الاحكا

                                                           
، 04ص 2015�ط، تسبيب الاحكام ، مقال منشور في موقع وزارة العدل ، ليب�ا، قسم دراسات وأ�حاث،ز مفتاح محمد ق –) 1( 

 .19:45الساعة  25/03/2016تار�خ الاطلاع  //:aladel.gov.ly/home/?p=1736http ع الالكترونيوقأنظر الم
 .158ص  مسعود ز�دة، مرجع سابق، –) 2( 

http://aladel.gov.ly/home/?p=1736
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من معرفة كيف كوّن القاض  اقتناعه، ولما كانت هناك وسيلة لإلغاء الاحكام  -ثني درجة -المحكمة

Pالمبنية على الاقتناع المخالف للقانون.

)
155F

1( 
من ولا وفى على أحد أهمية تسبيب الاحكام فه  ضمان ضد التعسف الذي قد يصدر 

القضاة، وضمان لسلامة العمل الصادر منهم من حيث الواقع ومن حيث القانون، وضمان للخصوم 
بتعريفهم كيفية الفصل في نزاعهم وعلى أي أساس، وضمان للشعب حينما يراقب العدالة، كما ان 
الاسباب تساهم في بناء الطعون على الاحكام لأن منها يستخدم المحكوم عليه اسباب الطعن 

مدة من اسباب الحكم ومن الاسباب تراقب محاكم الطعن كيف تم الفصل في النزاع وعلى أي مست

Pأساس وما ه  العيوب التي شابت الحكم القضائ . 

)
156F

2( 
من حيث  نه بدوره يتيح للمحكمة العليا مراقبتهيب الحكم ضمانة لتحقي  العدالة فإوكون تسب

،وجديراً بلذكر لعلنا لا نغفل أن  تطبي  القانون مدى مطابقة التسبيب للعقل و المنط  ومدى سلامة
محكمة  –تسبيب الاحكام يقتصر على محكمة المخالفات  و الجنح ولا يشمل محكمة الجناهت 

وذلك نتيجة لطبيعة إبداء رأي اعضاء المحكمة الذي يتم عن طري  التصويت بلإجابة بنعم  -شعبية

Pكل واحد رأيه،  أم لا على الاسئلة المطروحة بدون أن يسبب

)
157F

3(
P  حيث أن الاسباب تولد في ذات

اللحظة التي يكون منها منطوق الحكم، فه  تتعالار في الميلاد مع المنطوق، وحتى إذا كان هذا 
المنطوق يتكون على مراحل، فلكل مرحلة في رأينا أسبابا، وتتضافر الاسباب معاً لتصل إلى الاسباب 

انسجام المنطوق مع الاسباب انسجام المقدمات مع النتائج بمعنى الكلية للمنطوق بكمله، ولا بد من 
شى الاسباب مع المنطوق بحيث لا يتصور أن تؤول اسباب معينة إلى منطوق مخالف اأنه يجب أن تتم
 لهذه الاسباب.

                                                           
 .158حسين �شتة خو�ن، مرجع سابق، ص  -) 1( 
نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الاحكام القضائ�ة في قانون المرافعات المدن�ة و التجار�ة، دار الجامعة الجديدة،  -)2( 

 .05، ص 2008كندر�ة، مصر، طالاس

 .153مسعود ز�دة، مرجع سابق، ص  -)3( 
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لا وفى على احد أن تسبيب الاحكام تؤدي إلى بيان أن حقوق الدفاع قد فومن جهة اخرى 
ا الحكم لان الاسباب تكشف عما إذا كان القاض  قد اعمل الاحترام الواجب تم احترامها في هذ

Pلهذه الحقوق أم لا. 

)
158F

1( 
وليس مجرد   justificationكما أن التسبيب يؤدي إلى جعل الحكم وسيلة لتبرير المنطوق 

، فعن طري  الاستدلال المنطق   simple affirmationأجوف لمسائل لا دليل عليها  تكيد

raisonnement juridique  ،يصل القاض  إلى المنطوق الملائمP

)
159F

2(
P   كما يعد أيضا ضمانة

للرأي العام فمن خلاله يمكن مراقبة عدالة القاض  و التحقي  من لاحة حكمه بما يشبع حاسة 
ة بحكمه وإخراجه الاخراج ياعندعوا القاض  إلى الي لأنهالعدالة لديه  ويؤدي إلى ثقته في القضاء، 

يتلا  عيوب التسبيب فعلم القاض  المسب  بلالتزام يجعله و عليه تى يتوقى نقضيه عن الطعن لسليم حا
يتريث ويتروى في قضائه وأن لا يصدر حكمه في الدعوى المعروضة عليه إلا بعد أن يلم بشتاتا الالمام 

Pالكافي الذي يمكنه من إلادار حكمه فيها. 

)
160F

3( 
تكريس المشرع الجزائري لضمانة التسبيب بجانب  إذن وعلى ضوء هذه الضما�ت نتولال إلى

القضاء، وذلك تسهيلاً لمهمة القاض ، وتحقيقاً للنزاهة و الشفاهية، واستبعاد التعسف و الاجحاف 

Pفي حقوق الاشخا  المتابعين. 

)
161F

4( 

U:المطلب الثاني 

 المحاكمة سير ضما�ت المحاكمة العادلة بعد 
لمكفولة للمتهم في مواجهة الاحكام القضائية من حقه كرسنا هذا المطلب لدراسة الضما�ت ا

 في الطعن في الفرع الاول، وكذا حظر محاكمته على نفس الجريمة مرتين وذلك في الفرع الثاني.

                                                           
 .06نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، ص -)1( 

 .06، صنفسهنبيل إسماعيل عمر،  -)2( 

 .04�ط، مرجع سابق، ص ز مفتاح محمد ق -)3( 

 .131تواتي نصيرة، مرجع سابق، ص  –) 4( 
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U :الفرع الأول 

 ضمان الحق في الطعن
غني عن البيان أن نظام الطعن تحكمه بصفة عامة فكرة اساسية ه  إتحة عرض ذات النزاع 

زاء أسباب تستدع  لأول مرة، أو امام ذات المحكمة إ مة اخرى مغايرة لتلك التي فصلت فيهامام محك

Pذلك،

)
162F

1(
P   في المسائل الجزائية أو في المخالفات  عليهمالمحكوم  يمارسهفطري  الطعن يوقف التنفيذ

 ، كما ان  الاستئناف يمكن أن يرفع من)عندما تكون عقوبة حبس أو غرامة مرتفعة لادرت ضدهم(
 461إلى 438اراجع المواد  .و الطرف المدني ، وكيل الجمهورية، المسؤول المدنيطرف النائب العام

Pأجال الاستئناف قانون الإجراءات الجزائية ). 

)
163F

2( 
وتطبيقا لمبدأ التقاض  على درجتين فإن جميع الاحكام تخضع للطعن فيها بذا الطري  إلا ما 

ل قاعدة استثناء وهذا تبعاً للمعيار المعتمد من المشرع، و استثناه المشرع بنص لاريح وإن كان لك
الهدف من ذلك مراجعة الحكم الصادر من المحكمة أو إلغائه، كما قد يهدف إلى مراجعة بعض 

Pالأجزاء من حكم المحكمة أو إعادة طر  النزاع كلياً أمام الهيئة الاعلى، 

)
164F

3(
P ب ان يكون من وعليه يج

الأول و العقوبة  الإدانةيلجأ إلى محكمة أعلى درجة لمراجعة حكم أن  يهح  كل متهم يحكم عل
المحكوم با عليه، وهو ما يعرف بح  الاستئناف ولا يجوز تقييد هذا الح  إلا بلنسبة للجرائم البسيطة 

 ولا يتحق  ذلك إذا أعيد طر  القضية أمام القاض  نفسه االمعارضة)، كما لا  جداً كالمخالفات.

Pار على معالجة الجوانب القانونية فقطاالطعن). يكف  الاقتص

)
165F

4( 

                                                           
، دراسة في النظام القضائي الدولي، الناشر منشأة المعارف، الاسكندر�ة مصطفى أحمد فؤاد، الطعن في الأحكام، –) 1( 

 .89، بدون سنة النشر، ص مصر 
ام، المصطلحات القانون�ة في التشر�ع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة ، الجزائر، بدون سنة نشر، ص ر ابتسام الق –) 2( 

24. 

، 1الجزائر،ط، ، كل�ك للنشر، المحمد�ة1ات المدن�ة و الإدار�ة، جبوض�اف عادل، الوجيز في شرح قانون الاجراء –) 3( 
 .353،ص 2012

نج�مي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات في التشر�ع الجزائري على هدي الم�ادئ الدول�ة للمحاكمة  –) 4( 
 .32، ص 2014، 2، دار الهومة للط�اعة و النشر و التوز�ع، الجزائر، ط1العادلة،ج
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بلرجوع إلى المواثي  الدولية   د الاعلان العالم  لحقوق الانسان أشار في نص المادة الحادي 
الضما�ت حقه في عشر لح  المتهم في محاكمة علنية يؤمن له فيها كل ضما�ت الدفاع، ومن هذه  

تخطئ  كما قدلاولى قد تخطئ في تكييف الواقعة المنسوبة للمتهم  هيئة قضاء الدرجة االطعن، ذلك ان 
حقه في  من الوضع بتمكين المتهم راكنون، وفي كل الحالتين وجب استدتطبي  القا في قاض  التحقي 

Pالطعن وعرض القضية على هيئة أعلى درجة من الأولى لتفصيل فيها من جديد، 

)
166F

1(
P  إن لهذا المبدأ

ت التقاض  لح الافراد حتى يتسنى لهم الدفاع عن انفسهم حسب درجالصا سشأن عظيم وضع أسا
الأمثل تطبي  القانون التطبي  الصحيح و  ريع كل دولة، وهذا كله من أجلتشالموضوعية لهم حسب 

Pوحفاظا على حقوق الأفراد 

)
167F

2( 
منه نصت أن الطعن  420وبلرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية  الجزائري  د المادة 

يقدم إلى امانة الضبط  -كتابي وإما بتصريح شفه    الاحكام الجزائية يكون إما بتقريرلاستئناف في ب
المواد بعدها نصولاا تتعل  بشكل ومضمون  وتضمنتالتي الادرت الحكم المطعون فيه، كمة المحلدى 

 هذا الطعن سنكتف  بعادة ترتيبها ووضعها في الشكل التالي:

 في الطعن أمام كاتب الضب  بلمحكمة أولا: الاعلان عن الرغبة
 يجوز ان يكون الطعن بلاستئناف بتقرير كتابي أو تصريح شفه  يقدم مباشرة إلى كاتب 

 الضبط بلمحكمة التي ألادرت الحكم المطعون فيه، يعرب فيه الطاعن عن رغبته في الحكم الذي يمكن 
 أن يكون قد اجحف بحقوقه.

 
 
 

                                                           
 .61، ص  مرجع سابق عمار بوض�اف،  -) 1( 
 .124رمضان غسمون، مرجع سابق، ص  -)2( 
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 في الطعن امام المؤسسة العقابية ثنياً: الاعلان عن الرغبة
قانون الإجراءات الجزائية يجوز أن يعرب الطاعن عن رغبة بلطعن  422لنص المادة  اتطبيق

خلال المواعيد المحددة في القانون أمام كاتب الضبط بلمؤسسة العقابية، الذي يجب عليه أن يتلقى 
 ري  وقوعه.التصريح بلاستئناف دون تخيره، ويوقعه مع الطاعن بتا

 رغبة في الطعن بواسطة عريضةالعلان عن ا: الإثلث
قانون الإجراءات الجزائية في كونه يجيز  423حسب ما نظمته المادة  يتمثل هذا الاجراء 

للمتهم في أن يعرب عن رغبته في الطعن بواسطة عريضة مكتوبة تتضمن أسباب وأوجه الطعن 
ه، وتودع لدى الضبط بلمحكمة خلال الأجل أو الميعاد المحدد بلاستئناف يوقع عليها الطاعن أو محامي

Pفي القانون. 

)
168F

1( 
لمتهم المدان بجريمة ما ومن ثمة واستنادا إلى ما ذكر سلفا بخصو  الضما�ت القضائية، فإن ا

ا لها ولدواع  العدل و الانصاف يح  للمتهم أن يطعن في الحكم أمام نليات التي تطرقللآوتطبيقا 
ائية عليا تتولى دراسة الحكم أو القرار الصادر من الجهة الاد  القاض  بلإدانة. ومن ذلك جهة القض

Pيتضح ح  المتهم في محاكمة عادلة. 

)
169F

2( 

U:الفرع الثاني 

 عدم المحاكمة بنفس التهمة مرتين
لاشك أن الأنظمة الأساسية للمحاكم الجنائية من بين الصكوك القائمة على توقيع العقوبت 

شخا  الذين ينتهكون حقوق الانسان، وهذا من شأنه أن يذكر� بما يجب عليه مراعاته من على الا
معايير المحاكمة العادلة حاليا في عمل أجهزتا منذ تري  دخول أنظمتها حيز التنفيذ، ومن خلال 

                                                           
عمر العز�ز سعد، طرق وإجراءات الطعن في الاحكام و القرارات القضائ�ة، دار الهومة للنشر و التوز�ع ، -) 1( 

 .127،128،ص 2005، 1الجزائر،ط
 .123رمضان غسمون، مرجع سابق، ص -) 2( 
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Pسجل نشاط هذه المحاكم عدم المحاكمة بنفس التهمة مرتين، 

)
170F

1(
P ددا حيث أنه لا يجوز تعريض أحد مج
منها بحكم قضائ  وفقا للقانون  برءللمحاكمة أو للعقاب على جريمة سب  أن أدين با أو 
لحقوق المدنية من العهد الدولي ل 24والإجراءات الجنائية في كل بلد، وهذا ما نصت عليه المادة 

Pالسياسية و 

)
171F

2(
P رم نفس الج على -أو الحظر من المحاكمة مرتين -يعني عدم جواز المحاكمة مرتين بباسطة

شخص برتكاب جريمة معينة أو تبرئته منها، لا يمكن محاكمة الشخص  ةأنه عند الحكم �ائيا بدان

Pأمام المحكمة نفسها أو محكمة غيرها على ذات الجرم.

)
172F

3( 
أو المراجعات القضائية ذات الصلة و/ وهذا يعني انه يجب لك  يطب  هذا الحظر، استنفاذ كل

يجب أن تكون الآجال الزمنية القانونية للمطالبة بذه المراجعات و/أو الطعون، أو تعذر ذلك، 
 الطعون قد فاقت وهكذا لا يشمل الحظر ما يل :

 ت محكمة أعلى حكم الادانة وأمرت بعادة المحاكمةغإذا أل - أ
إذا كانت هناك ظروف استثنائية لإعادة المحاكمة الجنائية مثل الكشف عن ادلة   تكن متاحة  - ب

 ة في وقت التبرئةأو معروف
إذا طلب الشخص المعني إعادة المحاكمة في حالة إدانته غيابياً وفي مثل هذه الحالة يطب  الحظر  - ت

Pعلى الادانة الثانية. 

)
173F

4.( 
من قانون الإجراءات الجزائية: تنقض الدعوى العمومية الرامية  06وفي هذا الصدد تنص المادة    

لتقادم و بلعفو الشامل و بلغاء قانون العقوبت، وبصدور إلى تطبي  العقوبة، بوفاة المتهم و ب
 حكم حائز لقوة الش ء المقض .

                                                           
 .94مر  سعد الله، مرجع سابق، ص ع -) 1( 
 .41، 40يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص -)2( 

 OSCEالمدونة القانون�ة لحقوق المحاكمة العادلة الدول�ة، منشورات مكتب المؤسسات الد�مقراط�ة وحقوق الانسان  –) 3( 
-04-15تار�خ الز�ارة http://www.osce.org/ar/odihr/101898?download=true يالإلكترونأنظر الموقع 
 .157ص  45.:2016،16

 .109دليل مراق�ة المحاكمات في حالة الإجراءات الجنائ�ة، مرجع سابق، ص  –) 4( 

http://www.osce.org/ar/odihr/101898?download=true


 تطبيقات المحاكمة العادلة في قانون الإجراءات الجنائية                                            الفصل الثاني:
 

 

100 

أنه متى وقع الحكم �ائياً ببراءة المتهم فإنه لا يجوز لأية  د قضت المحكمة العليا في قرار لهاوق
به  جهة قضائية أن تقرر إدانته جزئياً من أجل نفس الواقعة وإلا خرقت سلطة الش ء المقض 

 ويترتب عن ذلك النقض الكل  بدون إحالة.
وعلى الرغم من أن مبدأ عدم جواز الحكم على شخص على واقعة واحدة مرتين   يرد النص 

غير أن المحكمة العليا قضت بنه هذا المبدأ من النظام العام ويترتب  1996عليه لاراحة في دستور 
فعل سب  وأن حكم عليه يعد من المبادئ عن مخالفته البطلان، ومبدأ عدم معاقبة شخص على 

Pة لمحاكمة عادلة ومنصفة، الضامنالاساسية المتعلقة بلحرية الشخصية ومن المبادئ 

)
174F

1(
P  إذ من غير

ما تكيد المواثي  و العدل و الانصاف أن يحاكم شخص بي حجة كانت عن فعل واحد مرتين 

Pسية للأفراد. السياضمان الحقوق المدنية و إلا بغية الدولية على ذلك 

)
175F

2( 

                                                           
 .41يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص  -)1( 
 .42، ص نفسهيوسف دلاندة،  -)2( 
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أحد الدعائم الأساسية للسياسة الجنائيـة المعاصــرة تعد من أهم  بعتبارهاالعادلة،  إن المحاكمـة     
هذا البحث وماالحقوق التي شغلت دعاة حقوق الإنسان الذين عملوا على إرساء ركائزه وضما�ته، 

هم لبيان موقفه من يئة المناخ الملائم للمتت محاولة للكشف عن مدى إسهام تلك الضما�ت في الا
التهمة الموجهة إليه، لذلك فإن قانون الإجراءات الجزائية هو دستور الحر�ت و الحصن الذي يحميها 

المساس اا إلا بلقدر الضروري لتحقيق العدالة، وعلى هذا الأساس فإن سعي المشرع الدائم  فلا يجوز
قواعد الشرعية الدولية قد أثمر عدة  ولدعم و تطبيق مبادئ المحاكمة الجزائية العادلة لتتماشى 

تعديلات خطى بموجبها القانون الجزائري خطوات معتبرة نحو المزيد من حماية حقوق الإنسان خاصة 
المتهم، فرغم تمتع المتهم كما رأينا من خلال البحث بحقوق معتبرة في مرحلة  عندما يكون في مركز
يما حقه في الاستعانة بمحامي ،وكذا حقه في الطعن في النهائي في الجلسة، لاس المحاكمة أو التحقيق

الأحكام الصادرة في حقه، رغم ذلك إلا أنه يتمتع في مرحلتي التحري والاستدلال والتحقيق بحقوق 
 نعتبرها أقا بلمقارنة مع تلك التي يتمتع اا في مرحلة المحاكمة، وهذا ما استنتجناه من خلال قراءتنا

ومن المفيد في هذا المقام أن لا نقوم بترديد وتكرار ما . جراءات الجزائية من جهةالمتواضعة لقانون الإ
فصول البحث ومباحثه ، وإنما من الأفضا تقديم استخلاص لأهم النتائج التي  سبق ذكره ضـمن

 توصلنا لها من خلال هذه الدراسة:
 التاريخية الجذور إلى فبالرجوع ميقة،ع تريخية جذور لها العادلة المحاكمة لتطور التاريخية الدراسة إن -

 فالدراســة ما، بتشريع الإلمام إلى هادفة تصيلية دراسة كــا فــي عنه غنى لا ضروري أمر والأصلية
 فــي الصادقة التصورات وما فيه، القانونية القواعد إليه وصلت لمــا الصـادقة الصــورة تعطينــا التاريخيـة
 هــذه خلال مــن اســتنتجناه ومــا المســتقبا وتطلعــات الماضــي لخــبرات ثمرات إلا يالجنائ القــانون مجــال

 هي كما إلينا تصا لم الحالية التشريعات واقــع أن العادلــة المحاكمـة ضما�ت لتطــور التاريخيــة الدراســة
 المخــبر بمثابــة المراحا تلك كانت عدة، بمراحا مرورا وتغيرات تعــديلات شهدت أن بعد إلا الآن عليه
 .والسياســية الاجتماعية بــالأحوال تــأثرت محــال لا والــتي القــوانين نــواة فيــه تشــكا الــتي
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حق –يهدق قانون الإجراءات الجزائية إلى يقيق التوازن بين حق التمع في الدفاع عن نفسة  -
خرى من خلال ألمتهم في ضمان حريته من جهة من جهة وبين مصلحة ا –الدولة في  العقاب 

 .مبادئ تكفا له الضمان في محاكمة عادلة 
 للوصول المحكمة تقررهــا آليات بمثابة المحاكمات شفوية أن البحث هذا خلال من يستشف -

 أقـوالهم على الإقتصار دون الشهود، ذلك في بما القضية لأطراق الإستماع خلال من للحقيقة
 بشــفوية علاقــة لهــا التي الآليات ومن التحقيق، مراحا خلال أو القضائية الضبطية ـامأم السـابقة

 .المحاكمــة شـفوية مقتضـيات مــن فالسـرعة المحاكمـات، إجراءات في السرعة هــي المحاكمــات
عدم التعر  للحقوق والحر�ت الفردية إلا بلقدر الضروري الذي يسمح للسلطات العامة  -
 ختصة في مختلف المراحا يري الحقيقة .الم
التشريع الجزائري عدل وأضاق الكثير من النصوص بما يتفق وحماية الضما�ت المقررة لتدعيم  -

 وهذا ما نستشفه من خلال موضوع بحثنا المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية. المحاكمة العادلة،
ــرعية الجنائيــة، إذ أن جــوهر الشــرعية الجنائيــة هــو خضــوع كــا المحاكمــة العادلــة أساســها احــترام الش -

تصــرق لقاعــدة القانون، واذا فالشرعية بشقيها الموضوعي والإجرائي تعــد دعامــة أساســية التي ترتكــز 
ام من السلطة القضائية عليهــا السياســة الجنائيــة المعاصــرة ودولــة القــانون، أي لا ككــن توجيه أي ات

فعلا معينا ، مـا لــم ينــص القــانون علــى تجركــه، كمــا أنــه لا يديــد  لارتكابهضد أي شخص 
 للإجــراءات الجزائيــة إلا بقانون يكفا ضــما�ت الحريــة الشخصــية يــت إشــراق القضــاء.

الضمان يعد حقاً للمتهم،كما يعد واجباً يقع من حق كا متهم أن يتمتع بمحاكمة سريعة، ، فهذا  -
على عاتق المحكمة وتوصلنا إلى أن حرص هذه التشريعات على التنصيص على هذا الضمان لم �ت 
من فرا  با كان مرده إلى إدرا  خطورة أثر انتهاكه وانعكاسات هذا الأمر على حق المتهم في محاكمة 

 عادلة.
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 أدلة وجمع الحقيقـة إلى الوصول في فعال دور التسجيا أجهزة لإستخدام و الهاتفي للتصنت إن-
 قضائية برقابة حظيت إذا الجنـائي التحقيـق في استخدامها ككن مشروعة إجراءات وتكون ، الجركة
 . تنظمها قانونية وبنصوص للأفـراد الشخـصية الحريــة ضـد التجـاوزات بمنع كفيلة

وق معينة وخاصة كتلك التي كر اا المشتبه فيه أثناء تقييد حريته قد تزداد الحاجة إلى محامي في ظر  -
وهو خاضع لإجراءات الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية، أو أثناء مثوله أمام محكمة الجنح، با أكثر 
من ذلك حتى في المراحا الأولى للدعوى الجزائية ونقصد بذلك أمام الضبطية القضائية وقد ورد هذا 

 66-155يعدل ويتمم الأمر رقم 2015يوليو سنة 23  فيمؤرخ  15-02ن  أمر رقم الإجراء ضم
المتضمن قانون الإجراءات، ولهذا وجب الإختيار الحسن للمحامي وتنبيه المتهم بحقه في اختيار مدافع 

 عنه، وتيئـة فرص التشاور للمحامي وموكله لضمان إجراءات المحاكمة العادلة.
الأساسية للمتهم التي يجب مراعاتا وتوفير كافة الضما�ت التي ييط به  حق الدفاع من الحقوق -

وعدم الإخلال به ، ذلك أن كا ما يؤدي إلى الإخلال به هـو إجراء غير مشروع ،  احترامهوتكفا 
إذا لم يقابله دفاع  تاموبعتباره قمة ضما�ت المحاكمة العادلة بغير منازع، توصلنا إلى القول بن الا

  ول إلى حكم بدون محاكمة.ي

 خلص  البحث إلى أن الحق في محاكمة عادلة ومنصفة تقتضي إ�اء إجراءات التحقيق الجنائي -
والمحاكمة خلال آجال معقولة بحيث لا يجوز تجاوزها، وهو ما سعى إليه المشرع الجزائري ،إذا أوجــب 

 تقتضيها لأسباب إلات ممكن ،وعــدم تـأخير التحقيــق ه أمــام جهــة قضــائية فــي أســرع وقلالقــانون مثــو 
 وم.مصلحة المتهم والعدالة على العم

 :الاقتراحات بعض التوصيات و   ولا يفوتنا في هذا المقام  أن ننوه الى
تقرير حق المشتبه فيه بلصمت بشكا صريح فهو ضمانة لابد منها ،لأن الفرد قد يدر  بن لديه -

هة التهمة أمام قاضي التحقيق ،إلا أنه يستبعد ذلك عندما يكون محا سماع هذا الحق عند مواج
الشرطة القضائية نتيجة الطابع القمعي الذي يتميز به هذا الجهاز ، مما يؤدي إلى خلق الاضطراب 
والخوق الذي يجعله يد  بتصريحات قد تضيربه أو تضير بلآخرين، رغم ا�ا قد تكون لا أسا لها في 
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هذه الضمانة للمتهم على صعيد التشريعات الاجرائية الجزائية  والمطالبة بصيانتها بقرار والدعوة  الواقع.
 واحترامها من قبا الاجهزة القضائية .

ضرورة ترسيم إجراءات المحاكمة العادلة والاخذ بضما�تا أمام المحاكم الجزائية في سياق انظمتها -
 الاساسية .

ر نظرا لخطورته وتعارضه مع مبدأ إفترا  البراءة في المشتبه فيه، ثم أن تقليص مدة التوقيف للنظ -
الشرطة القضائية لديها اليوم من الإمكانيات ما يجعلها تقوم بمهامها في أسرع وقت ممكن ،ولذا أرى 

سا التي تعتبر مدة طويلة، ما دامت تتضمن تقييدا لحرية الأفراد 48أنه لا يوجد مبرر للإبقاء على مدة 
  مرحلة، الأصا أن تتم الإجراءات فيها برضاهم.في
أغلب الأحيان  على المشرع أن يراعي الإطار القانوني والما  لنفقات تغذية الموقوفين للنظر، إذ أنه في-

 الخاصة. يتكفا بطعامهم ضباط الشرطة القضائية أو أعوا�م على نفقتهم
جابة عن الاشكالية التي سبق أن طرحناها ألا وعلى ضوء هذه النتائج والتوصيات ، فإننا نلخص للإ

ماهي اهم الضما�ت الجزائية للمحاكمة العادلة في ضوء قانون الإجراءات الجزائية    وهي التساؤل عن 
وعن فاعلية هذه الأخيرة في الميدان ،بننا نعتقد أنه ككننا القول ان هذه الضما�ت متعددة بقدر ما 

بعض التحسينات  ألتي سبق التنبه إليها لضمان فاعلية أكبر . وختاما  هي وفيرة ، بيد أنه تنقصها
P. قلَِيلاً" إِلاَّ  الْعِلْمِ  مِنْ  أوُتيِتُمْ  "وَمَانسال الله التوفيق والسداد ،و هو القائا وقوله الحق : 

)
0F

1( 
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ددو ضوت   وألد  لاةلة  لدوةلد   وبوباة س  ياة  ل  لدعوب  للدول  بختلاف      
ياةالتة لضنظةتهة لددةنبنا  لدأاةسا  لللاقتصةلي  لللاجتةةاا  ،لقو يظا  لاةلة  لدوةلد   

لير  ثل  في لوبا  لياةة  مةبا  و  للحدبق لتلاو لفةدتهة في لالا�ت للحدبق لللمبلثاق   بهتةةم
لللاتفةقاةت لدولدا  لدوةلما  لللاقواةا . فةتجه  لدول  للى تاةين  لسةت هة  نصبية تتووق لوولد  

نولءلت لدتي ، وأتجاير  دولاةلة  للدوة  اوى تدرير لداةة�ت لدتي تكف  ممةاس  هذه للحدبق 
تاةنتهة توك للإالا�ت لللمبلثاق لتيروة دذدك فدو جةءت لدوسةت  للجزلئري  وؤلو  اوى هذه 

للأسةسا   لدولد  دوتدبق لللحر�تضللر و  ونةسير  اوى حمةي   في 1996للأخ  ، فدو ضلو لستبا 
 دوةبلط .

 ةنبنق هذه للحةةي  بمبجب قلاوى هذل للاسةس قو لف  للمعرع تنظاةة إجرلئاة فوةلا يكف  تحدا  
لدذي ينهض بمهة  تحويو لدتنظام للإجرلئي وةة� دتتداق للمصوت  للاجتةةاا  في  زلئا للج جرلءلتللإ

 جماع يباهة للا ساةة لدفرلي  ونهة .

قير   زلئا للج جرلءلتللإ ةنبنيأتدرئ و  خلا  ووةين  لداةة�ت للمكرس  في ظ  ق لهذل بدفو  وة
ف للى حمةي  للحدبق لللحر�ت ضاةة  قةنبنا  تو إلآلة  ، فةة للاجرلءلت للجزلئا  لضثنةء ليتى لوو لاة 

اوى ل  و  ضي  لدبرلء  في للمتهم لمختوف لداةة�ت للمرلفد  لدوستباي  لددةئة  طةا لدعراا  إفي 
  اع انةيرهة اةة  وةة�ت لاةلة  لدوةلد  بجةإ لبدتةليللجزلئا   دلإجرلءلت
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 أولاً: قائمة المصادر
 القران الكريم .1
 الشريفة النبوية السنة .2

 ثنياً: قائمة المراجع
ابتسام القرام، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، البليدة ، الجزائر،  .1

 بدون سنة نشر.

دون أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، دار الحكمة للنشر و التوزيع، بدون بلد النشر، ب .2
 سنة النشر.

، ديوان 2أحمد شوقي شلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري،ج .3
 .436،ص 2003، 3المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر، ط

أحمد غاي، ضما�ت المشبه فنه أثناء التحر�ت الاولية، دراسة مقارنة للضما�ت النظرية و  .4
في التشريع الجزائري و التشريعات الاجنبية و الشريعة التطبيقية المقررة للمشتبه فيه 

 .2005الاسلامية، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر،ط
الشرعية الدستورية للحقوق و  -أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق و الحر�ت .5

 .2000، 2الحر�ت، دار الشروق، القاهرة، مصر،ط
الشرعية الدستورية في القانون العقوبت،  -الدستوري أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي .6

، 2الشرعية الدستورية في القانون الاجراءات الجنائية، دار الشروق، القاهرة،مصر،ط
2002 . 

آدم عبد الجبار عبد الله بيدار، حماية حقوق الانسان اثناء النزاعات المسلحة الدولية بين  .7
 .2009،  1قوقية، لبنان ، بيروت،طالشريعة و القانون، منشورات الحلبي الح

أمير فرج يوسف ، القبض و التفتيش وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وأحكام محكمة  .8
 .2013، 1مصر،ط–النقض، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية 
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د الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية والإدارية، منشورات بغدادي، ببربرة ع .9
 .2009، 2الجزائر،ط

المحاكمة وطرق الطعن في  -بكرى يوسف بكرى محمد، الوجيز في الإجراءات الجناية .10
 .2013، 1الأحكام، مكتبة الوفاء القانونية،الإسكندرية،مصر،ط

، كليك للنشر، 1بوضياف عادل، الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية و الإدارية، ج .11
 .2012، 1المحمدية، الجزائر،ط

، دراسات قانونية في المادة الجزائية، دار هومة للنشر و التوزيع، جباري عبد الحميد .12
 .2013، سنة 2الجزائر،ط

 .2013، 1جهاد الكسواني، قرينة البراءة، دار وائل للنشر، الأردن عمان،ط .13
حسن الجوخدار، البحث الأولي أو الاستدلال في قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة  .14

 .2012الاردن ، -،عمان1نشر و التوزيع،طمقارنة ، دار الثقافة لل

دراسة مقارنة خلال مرحلة  –حسين بشيت خوين، ضما�ت المتهم في الدعوى الجزائية  .15
-،دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان1ج-التحقيق الابتدائي وخلال مرحلة المحاكمة

 .2010الأردن، ط
ظل الاجراءات الجزائية الجزائري،  در�د مليكة، ضما�ت المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في .16

 .2003، 1منشورات عشاش، الجزائر،ط
رمضان غسمون، الحق في المحاكمة العادلة، دار الألمعية للنشر و التوزيع، قسنطينة  .17

 .2010الجزائر،ط
صا  فركو،، تريخ النظم القانونية و الاسلامية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، ط  .18

2001. 
منشورات زين -دراسة مقارنة-عم العبدلي، الضما�ت الدستورية لحقوق الانسانصلاح من .19

 .2014، 1الحقوقية، لبنان، ط
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عبد الحميد عمارة، ضما�ت الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجنائية في التشريعين الوضعي و  .20
 .2010الاسلامي، دار الخلدونية  للنشر و التوزيع، الجزائر،ط

هوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة علي عبد القادر الق .21
 .2007،منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان،ط2مقارنة،ج

عمار بوضياف، المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي و المواثيق الدولية، دراسة  .22
 .2010، سنة 1الجزائر،ط ،مقارنة، جسور للنشر و التوزيع، المحمدية

سعد، طرق وإجراءات الطعن في الاحكام و القرارات القضائية، دار الهومة  عمر العزيز .23
 .2005، 1للنشر و التوزيع ، الجزائر،ط

عمر سعد الله، المحاكمة العادلة أمام المحاكم القضائية الجنائية الدولية، دار هومة للطباعة  .24
 .2014ونشر و التوزيع، بوزريعة، الجزائر ،ط 

في قانون محاكمات جزائية ،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن محمد صبحي نجم، الوجيز  .25
 .2006، 1عمان،ط

محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  .26
 .2000، 1الأردن،ط

ئر، ، ضما�ت المشتبه فيه أثناء التحر�ت الأولية، دار الهدى، عين ميلة، الجزامحمد محدة،  .27
 .1992، 1ط، 2ج

محمد محدة، ضما�ت المتهم أثناء التحقيق، دار الهدى للنشر و التوزيع، عين ميلة،  .28
 .1992، 1،ط3الجزائر،ج

الحقوق المحمية  -محمد يوسف علواني ومحمد خليل الموسي، القانون الدولي لحقوق الانسان .29
 .2011،دار الثقافة للنشر و التوزيع، الاردن،ط2.ج

، دار هومة  للنشر و التوزيع، الجزائر، 1ين، محاضرات في الإثبات الجنائي،جمروك نصر الد .30
 .2003ط
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 .2001مسعود زبدة، القرائن القضائية، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، ط  .31
مصطفى أحمد فؤاد، الطعن في الأحكام، دراسة في النظام القضائي الدولي، الناشر منشأة  .32

 ون سنة النشر.المعارف، الاسكندرية، مصر ، بد
 .2008مولود ديدان، نصوص القانون الدستوري، دار بلقيس، الجزائر،ط .33
نبيل اسماعيل عمر، أحمد خليل، أحمد ندي، قانون المرافعات المدنية و التعاونية، دار  .34

 .2004الجامعة الجديدة، الإسكندرية،مصر،

دنية و التجارية، دار نبيل إسماعيل عمر، تسبيب الاحكام القضائية في قانون المرافعات الم .35
 .2008الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، ط

نجيب أحمد عبد الله ثبت الجبلى، حقوق الانسان و الضما�ت القضائية، دراسة لقانون  .36
المرافعات مقارنة بلفقه الاسلامي وبعض الاتفاقات الدولية، المكتب الجامعي الحديث، 

 .2010الاسكندرية، ط
نجيمي جمال، دليل القضاة للحكم في الجنح و المخالفات في التشريع الجزائري على هدي  .37

، دار الهومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 1المبادئ الدولية للمحاكمة العادلة،ج
 .2014، 2ط

نسرين عبد الحميد نبية، قانون السجون ودليل المحاكمات العادلة الصادرة عن منظمة  .38
 . 1،2009الدولية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر،طالعفو 

هوازن حسين محمد الارتوشي، الضما�ت الاجرائية الدستورية للمتهم في مرحلة التحقيق  .39
 . 2014، 1الابتدائي، دراسة مقارنة، دار قنديل للنشر و التوزيع، عمان، الاردن،ط

قوبت، أصول المحاكمات الجزائية، مؤسسة واثبة داود السعدي، الوجيز في شرح قانون الع .40
 .2012حمادة للدراسات الجامعية  و النشر و التوزيع، الأردن، عمان،ط

وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  .41
 .2007مصر ،ط
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للطباعة و النشر و يوسف دلاندة، الوجيز في ضما�ت المحاكمة العادلة، دار هومة  .42
 .2005التوزيع، بوزريعة، الجزائر، ط 

 عبد الله .43

 :الجرائد الرسمية للمناقشات
ة قانون إجراءات جزائية المعدل ،المتضمن40جمهورية الجزائرية ، العدد لالجريدة الرسمية ل .1

 .2015يوليو  23الموافق لـ  1436شوال  7المؤرخ في  02-15المتمم للأمر رقمو 
، الفترة التشريعية 47ية لمناقشات اللس الشعبي الوطني، السنة الأولى، العدد الجريدة الرسم .2

 .2008يناير  6السادسة، الدورة العادية الأولى، الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 

 الرسائل و المذكرات الجامعية:
دراسي بوشيخ حسين، الأمر الجزائي و المثول الفوري وحق الدفا  ، مداخلة بليوم ال .1

 .28/01/2016بمجلس قضاة سكيكدة يوم 
الجومي عبد السلام، ضما�ت الحق في محاكمة عادلة بين المبادئ الدولية و التشريع   .2

الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، ورقلة 
 .2011الجزائر، 

مرحلة التحر�ت الأولية و التحقق الابتدائي، سلطان محمد شاكر، ضما�ت المتهم أثناء  .3
 .2013مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، جامعة الحاج لخضر، بتنة،

فوضيل سعاد سامية، الحماية الجنائية للمشتبه فيه في حالة التوقيف للنظر، مذكرة لنيل  .4
 .2014يارت،شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علوم جنائية ، جامعة ابن خلدون، ت

 اللات:
توان نصيرة، مدى يقيق محاكمة عادلة امام السلطات الادارية المستقلة، اللة الاكاديمية  .1

 .2012، 02للبحث القانوني، العدد 
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